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 في البعثات الدبلوماسية الخارجية الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين
 :إعداد

 وليد علي حبيب الياسري
 :إشراف

 الرواشدةحسن د. بلال 
 صالملخ  

لة الحصانات القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي والتي وردة في اتفاقية أمس الدراسةتتناول 
لنظري للحصانة ا بالإطارفيينا للعلاقات الدبلوماسية حيث تم تقسيم الدراسة الى بابين باب يتعلق 

القضائية للمبعوث الدبلوماسي وباب ثان يتظمن الجوانب العملية للحصانة القضائية للمبعوث 
 .الدبلوماسي ويحتوي على مدى ونطاق الحصانات القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي

وعية هنالك موضللحصانة القضائية حدود شخصية محددة وواضحة، و وكان من أبرز نتائج البحث أن 
جرائية ولكل منها نطاق مكاني وزمني من حيث الجرائم التي تشملها وتترتب عليها  إلىالإضافة ، بوا 

لمحاكم ا اختلافعلى  الأمروهذا  استثناءتم فرض الحصانة القضائية لجميع القضاة بدون أي أنه 
ها اختلاف ميع الجرائم علىتشمل الحصانة القضائية جكذلك  درجاتهم. اختلافالتي يعملون بها وعلى 

جنحة  وأانواعها سواء أكانت جناية  اختلافسواء أكانت تتعلق بالوظيفة وغير المتعلقة بها وعلى 
ذا هسوء استعمال الحصانة القضائية من قبل المبعوثين الدبلوماسيين جانب أن  إلى أي مخالفة. أو

جذب أنتباة العديد من المجموعات الدولية،  إلىقد نتج عنه العديد من الاثار التي قد أدت  الأمر
ضياع حقوق المتضررين في  إلىالأحيان  أغلبتؤدي الحصانة القضائية في  ومن المحتمل أن

 .الممثلين الدبلوماسيين أفعالالتعويض من جراء 
ن يتم إعادة النظر نحو الاتفاقيات الدبلوماسية التي تنظم قانون وكان من أهم مقترحات البحث أ

العلاقات الدبلوماسية نتيجة تخلفها في مسايرة التطور الحضاري للدول في مجال العلاقات الدولية، 
ة أن من الممكن للدول العربي، وأنه بحصانة بعثات دبلوماسية للدول المتقدمة الأمرخاصة إذا تعلق 
نظام دبلوماسيا مشتركا يستمد قواعده ومقوماته من النظام العربي الإسلامي، بحيث  تقوم أن بتبني

 .يكون أكثر ملائمة وانسجاما ويكون له تأثير في تطوير القانون الدولي الدبلوماسي

 .الدبلوماسي المبعوث القضائية، الحصانة الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The study deals with the issue of the judicial immunities enjoyed by the 

diplomatic envoy, which was mentioned in the Vienna Convention on 

Diplomatic Relations, where the study was divided into two chapters, a 

chapter related to the theoretical framework of the judicial immunity of the 

diplomatic envoy, and a second chapter that includes the practical aspects of 

the judicial immunity of the diplomatic envoy and contains the extent and 

scope of the judicial immunities enjoyed by the envoy The diplomat. 

One of the most prominent results of the research was that judicial immunity 

has specific and clear personal limits, and there is objective and procedural, 

and each of them has a spatial and temporal scope in terms of the crimes it 

includes and consequent upon, in addition to the fact that judicial immunity 

has been imposed for all judges without any exception and this matter 

depends on the different courts in which they work and on their different 

degrees. Judicial immunity also includes all crimes of all kinds, whether they 

are related to the job or not, and of their different types, whether they are a 

felony, a misdemeanor or any violation. In addition to the fact that the abuse 

of judicial immunity by diplomatic envoys, this matter has resulted in many 

effects that have attracted the attention of many international groups, and it 

is likely that judicial immunity will often lead to the loss of the rights of those 

affected to compensation as a result of the actions of diplomatic 

representatives  .  

One of the most important research proposals was to reconsider the 

diplomatic agreements that regulate the law of diplomatic relations as a result 

of their failure to keep pace with the civilized development of countries in 

the field of international relations, especially if it comes to the immunity of 

diplomatic missions to developed countries, and that it is possible for Arab 

countries to adopt a diplomatic system It derives its rules and components 

from the Arab-Islamic system, so that it is more appropriate and harmonious 

and has an impact on the development of international diplomatic law. 

Keywords: judicial immunity, diplomatic envoy. 
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 :الفصل الأول
 الدراسة وأهميتها فيهخل

 أولا: المقدمة

 أن نذم وقائمة موجودة وهي، صحتها على أحد يختلف لا وثابتة ةومفهوم واضحة حقيقة هنالك

لى الحياة، الأرض في ثوب الكون الله خلق  العزلة الةاستح وهي، ألا عليها وما رضالأ الله يرث أن وا 

 وقتً  من تزايدت والتي، والمصالح عالمناف بتبادل البعض بعضها إلى الحاجة على البشرية خُلقت فقد

 الحرب لمث المجالات شتى في وسائلها وعلى المجتمعات على يطرأ الذي التطور تزايد مع خرآ إلى

 ظاهرة هيو  والعشائرية القبلية القديمة المجتمعات ظل في ظاهرة هناك كانت فقد وغيرها، والسلم

 الرسل وكانت المجتمعات، هذه بين تطرأ قد التي والخلافات والنزاعات المشاكل حل لغرض الرسل

 وبكرامة موبكرامته بهم تليق حسنة معاملة يعاملون وكانوا عليها، عتداءالا أو التعرض بعدم تتمتع

 جهة جودلو  ملحة حاجة هنالك أصبحت ذلك وبعد كبير، دور من به يقومون لما بعثتهم التي الجهة

 في أحيانا متت كانت وقد الدول، بين وتوطيدها العلاقات هذه على للحفاظ المهمة هذه بتنفيذ تقوم

 مهمة يذلتنف يذهب المرسل المبعوث فكان ،الأخرى الدول رؤساء إلى دول رؤساء من مبعوثين رسالإ

 الدولية، قاتللعلا حصل الذي التاريخي التطور بعد ولكن انتهائها، عند ذلك بعد يعود ثم فقط محددة

 نلآا عليه نحن ما إلى الحال ارتقى حتى طولأ لمدة وسفراء مبعوثين إرسال إلى الحاجة اصبحت

 جسد الذيو  والقنصليات، بالسفارات الحاضر الوقت في يعرف الذي الدائم الدبلوماسي التمثيل من

 لدبلوماسيا التمثيل أن يعتبر أصبح حتى الحديثة، للدول السيادة ثبوت وعملية ساسيةأ بصورة

  .رسمية صفةب وحمايتها ومصالحها الدولية العلاقات استقرار ستمرارلا جداً  ضروري الدائم والقنصلي
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الحصانات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي هي الحصانة القضائية  أوإن من أهم الامتيازات 

لها القبض  المحلي للدولة المعتمد لديها فلا يجوز أوي الإقليمبر بمثابة حماية له من القضاء التي تعت

فرض سرته وخدمه وأمواله، ويأ أفرادوتمتد الحصانة ايضاً لتشمل حتى  ،اعتقاله أوحجزه  أوعليه 

ئيس دولته في بل يمثل ر  ن تعامله معاملة تليق به لأنه لا يمثل نفسه فقطألة المعتمد لديها على الدو 

الدولة المعتمد لديها، ولقد نصت على هذه الحصانة العديد من الاتفاقيات وقامت بتوحيدها، وأن تمتع 

الدولة  ءجانب حرمته الذاتية، بحصانة قضائية تعفيه من الخضوع لقضا إلىالمبعوث الدبلوماسي 

أن المقصود بالحصانة القضائية، هو  إلىطوال مدة عمله بها، وذهب جانب من الفقه  إليهاالموفد 

عدم إخضاع المبعوث الدبلوماسي للاختصاص القضائي المحلي في أي من  أو استثناء أو إعفاء

 تصرفاته ضمانة لاستقلاله والحيلولة دون إعاقة المهمات التي يقوم بها. أوأعماله 

ولما كانت ولاية القضاء من أهم مظاهر هذا السلطان، فلا يتصور إمكان ضمان استقلال 

المبعوث الدبلوماسي تجاه الدولة المعتمد لديها، إذا كان خاضعا في أعماله لاختصاصها القضائي، 

 (1).ينالعادي رادفلتي تتخذ اتجاه الأالقضائية ا الإجراءاتلأنه يكون عندها عرضة لأن تتخذ تجاه كافة 

 ثانيا: مشكلة الدراسة

تتجسد مشكلة هذه الدراسة في أن الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي أصبحت مثار جدل 

عد القانوني لمنح هذه الحصانة، ب الأساسواسع بين فقهاء القانون الدولي وظهرت عدة نظريات في 

أن تبين أنها من مستلزمات نظام التمثيل الدبلوماسي، وأن جميع الدول لها مصلحة مشتركة في 

 من القيام بمهماتهم على الوجه المرغوب فيه. ها، تمكين لمبعوثيهااستمرار 

                                                           

 .395(، المدخل إلى القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة، مطبعة جامعة دمشق، ص1571شكري، محمد عزيز، )( 1)
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 ثالثا: أسئلة الدراسة

 سي؟من الجهة المختصة برفع الشكوى على المبعوث الدبلوما -1

هل الحصانة القضائية حصانة مطلقة تشمل جميع أعمال المبعوث وفي جميع الميادين أم  -2

 مقيدة؟

 ما هو أثر الحصانة القضائية على قضاء الدولة الموفدة؟ -3

 ما هي شروط وآثار التنازل عن الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي؟ -4

 رابعا: أهداف الدراسة

  ن الأهداف تتمثل فيما يلي:تأتي هذه الدراسة لتحقيق جملة م

 .قضائية وايضاً ماهية الدبلوماسيةبيان ماهية الحصانة ال -1

 أنواع الحصانة القضائية. معرفة -2

 لا. أومعرفة إذا كان المبعوث الدبلوماسي معفي من أداء الشهادة  -3

 معرفة نطاق سريان الحصانة القضائية. -4

 خامسا: أهمية الدراسة

ناخاً نها توفر للمبعوث الدبلوماسي مأ فيتكمن أهمية الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي 

ة ، وأن دراسة الحصانإليهامن الحرية تمكنه من أداء مهامه الموكل بها من دون تدخل الدولة الموفد 

ما ينجم عنها ا لالقضائية للمبعوث الدبلوماسي تكتسب أهمية كبرى في مجال العلاقات الدولية، نظرً 

 انعكاسات جيدة على سير العلاقات الدبلوماسية وعلى مصالح الدول. أويجابية إمن نتائج 
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  الدراسة حدود: سادسا

 :التالية بالأبعاد تحدد الدراسة هذه إن  

 1561 عام يةالدبلوماس للعلاقات فيينا بأتفاقية مروراً  وستفاليا مؤتمر بداية من: الزمنية الحدود

 .هذا يومنا حتى

 .1561 امع الدبلوماسية للعلاقات فيينا اتفاقية أحكام فيه طبقت مكان أي في: المكانية الحدود

 لأساسا حول نظرية معلومات من ستتضمنه بما الدراسة هذه نتائج تتحدد: الموضوعية الحدود

 .الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة لمنح القانوني

 سابعا: مصطلحات الدراسة 

هي صفة تخص التمثيل السياسي للبلاد، وتصريف شؤون الدولة الخارجية مع : الدبلوماسية

ة وأساليب التعامل السياسي بينَ الدول، كما يمكن القول إن ها فن ممارسة العلاقات الأجنبيالدول 

ولا تقتصر الدبلوماسية على السياسة، بل  ،(1) الدولية مثل إبرام المعاهدات، والاتفاقات، والتفاوض

هي أيضاً وسيلة الاتصال الناجحة بينَ الناس، فلها الفضل في القضاء على الحروب والتناحر من 

والمكاسب. وقد عرفت الدبلوماسية منذُ القدم، ومن أمثلة  راضيأجل لقمة العيش، والحصول على الأ

ت التي كانت بين الرسول محمد عليه الصلاة والسلام المعاملات الدبلوماسية في القديم؛ المراسلا

 (2( ونجاشي الحبشةـ وهرقل عظيم الروم، وكسرى ملك الفرس.

                                                           

 .www.almaany.comمعجم المعاني الجامع، ( 1)
 .www.alittihad.ae، "(، "الدبلوماسية بين الفن والعلم2115أحمد عبد الملك )( 2)
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هي انعكاس موضوعي لحركة الجماعات البشرية في تفاعلها وحاجاتها لتنظيم وضبط العلاقات و 

 (1) نساني يعكس سمة التفكير والعقلانية.إالدبلوماسية نشاط  نأبينها أذ 

يطلق لفظ دبلوماسي على الشخص الذي يمارس الدبلوماسية كمهنة رسمية سواء  الدبلوماسي:

ق بصفة مؤقتة بحكم تكليفه بمهمة خاصة مما يدخل في نطا أووظيفته،  أوبصفة دائمة بحكم مركزه، 

 (2) الدبلوماسية. الأعمال

 فوضين المالبعثة الذين لهم صلة دبلوماسية كالوزراء  أعضاء: وهم الهيئة الدبلوماسية أعضاء

 اختلافلى والملحقين الدبلوماسيين والملحقين الفنيين ع والثالث والثاني الأول والمستشارين والسكرتير

 (3) اختصاصاتهم.

  نوعًا من الحصانة القانونية وتعتبر سياسة تعتمدها الحكومات لضمان عدم : الدبلوماسيةالحصانة

الدبلوماسيين ومقاضاتهم بموجب قوانين البلد المضيف، والحصانة الدبلوماسية هي عقد تم  محاكمة

 .كقانون دولي في مؤتمر فيينا الدبلوماسي 1561التوصل إليه في عام 

 الحصانة : 

 في الدولة التي يعتمدون فيها، وذلك في الهيئات من ولاية القضاء أو شخاصالأبعض  إعفاء" 

 (4) ة والهيئات الدولية المعترف بها.الأجنبيعليهم، وهؤلاء يشملون ممثلي الدول  الإدعاءحالة 

                                                           

 .25(. الحصانة القضائية، الطبعة الأولى، دار الثقافة ص2115) المغازير، عاطف فهد( 1)
 .( المرجع السابق2)
 الدبلوماسية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية.(. الحصانة 2115بالي، سمير فرنان )( 3)
 .16(. الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي في القانون العراقي، مطبعة جامعة بغداد، ص1571الفتلاوي، سهيل حسين، )( 4)
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 ثامنا: منهجية الدراسة

كامل للمعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة  تم اعتماد المنهج الوصفي وذلك من خلال وصف

ذلك وكع، المراجع المختصة من كتب وأبحاث ورسائل علمية خاصة بالموضو  إلىمن خلال الرجوع 

  ، وأيضاً اعتماد المنهج التاريخي في بعض المواضيع.اعتماد المنهج التحليلي

 الدراسات السابقة تاسعًا:

القانوني لمنح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، )رسالة ماجستير(  الأساس( 0222الزبن هايل )
 جامعة الشرق الأوسط.

انات والامتيازات الدبلوماسية، وعلى الأخص القانوني لمنح الحص الأساستناولت هذه الدراسة 

الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي والبحث عن سند قانوني لمنح تلك الحصانات والامتيازات 

الدبلوماسية له، وتناولت أيضاً الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي والحصانة 

 لدبلوماسية وأسبابها وآثارها.نواعها، ونهاية المهمة اأالقضائية و 

دراستي هو بيان أن الحصانة القضائية وأنواعها بصفة أدق وبيان التطور التاريخي  وما يميز

فيينا سنة  ةاتفاقي إلىللحصانة القضائية من الحضارات القديمة وقبل تدوين القانون الدولي وصولا 

يومنا هذا، وأيضاً بيان طرق مساءلة المبعوث الدبلوماسي، ومعرفة نطاق سريان الحصانة  إلى 1561

 القضائية.

( الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي. )أطروحة دكتوراه(، 0222رحاب، شادية )
 جامعة الحاج لخضر. باتنة.

ها اسي وخصائصها وتطور تناول الباحث التعريف بالحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوم

التاريخي، وعن أشكال الحصانة التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون. وأيضاً عن الطبيعة القانونية 
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ائية الفقهية في تحديد طبيعتها القانونية. وعن حدود الحصانة القض الآراءللحصانة القضائية الجزائية و 

 وطرق مساءلته. الإجراءاتلجرائم وضد لمبعوث ضد ارتكاب االجزائية ونطاقها، وحصانة ا

وتتميز دراستنا على الدراسة السابقة في أن  دارستنا تتناول الحصانة القضائية للمبعوث 

القانوني  اسالأسالحصانة القضائية وايضاً بيان الدبلوماسي بشكل عام وليس على نوع واحد من أنواع 

 لمنح الحصانة القضائية ونطاق سريانها.

المالحقة القضائية أم إفلات من  :، حصانة المبعوث الدبلوماسي0222الشديفات،  شادي عدنان
  العقاب؟

تقـوم الحكومـات بإرسـال مبعوثيهـا الدبلوماسـيين للعيـش والعمـل فـي بلـد آخـر، وهم بذلـك بمنزلة 

طـور القـرن الخامـس عشـر، وعليـه فقـد ت إلىوسـيط بيـن البلديـن، ويعـود مفهـوم المبعـوث الدبلوماسـي 

دور الدبلوماسـيين مـع مـرور الوقـت. وفـي الوقـت الحالـي يشـمل العمـل الدبلوماسـي على الكثيـر مـن 

جــراء إالوظائـف وأهمهـا قيـام المبعوثيـن الدبلوماسـيين بتطويـر علاقات بلدانهـم مـع المضيفــة وكذلــك 

بامتيازات وحصانـات خاصـة للمبعوثيـن  1561فيينا لعام  اتفاقيةن ثــم جــاءت المفاوضــات، ومــ

الدبلوماسـيين، علـى أسـاس أن هـذه الحصانـات ضـرورة ملحـة للسـماح لهـم بـأداء واجباتهـم الرسـمية 

وم ـمـن الرس عفاءأي قيـد خارجـي. بعـض الأمثلة عـن تلـك الامتيازات تتمثـل بالإ أودون تدخـل 

الجمركيـة علـى السـلع وكذلـك الحصانـة مـن المقاضـاة المدنيــة والجنائيــة. وعليــه، فــإذا اتهــم مبعــوث 

خضاعـه   اتالإجراءدبلوماســي بارتــكاب جريمــة، هــل يعنــي ذلــك مقاضـاة المبعـوث الدبلوماسـي وا 

هــا دولــي يعاقــب علــى الجرائــم التــي يرتكب ــون جنائــيالمختصـة بذلـك، ولمـا لـم يكـن هنــاك قان المحاكـم

 المضيفـة. أوقوانيـن الدولـة المرسـلة  إلىأصبـح أمـر مقاضاتهـم مـوكلا ً  المبعــوث الدبلوماســي، فقــد
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، بينت هذه الدراسة أنه لا بلوماسيد(، الحصانة القضائية للمبعوث ال0222بيداء علي ولي،)

يخفى ما للحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسية من أهمية في توفير مناخاً من الحرية للتصرف 

تلك  فأستقر العرف الدولي على منح المبعوث ،بشؤونه إليهابطمأنينة بعيداً عن تدخل الدولة الموفد 

 إلى قد استغلت هذه الصفة للإفلات من الخضوعنه ألا إ ،الحصانة وأكدته الاتفاقيات الدولية المعنية

إضفاء هذه الصفة على مواطنيها من مرتكبي الجرائم للحيلولة دون  إلىفعمدت بعض الدول  ،القضاء

 يالأساسمن النظام  26لك فجاءت المادة ذ إلىإلا أن المجتمع الدولي تنبه  ،القضاء أماممثولهم 

بذلك فلم و  ،ختصاص المحكمةد بالصفة الرسمية للخضوع لالاعتداللمحكمة الجنائية الدولية بعدم ا

كب ذا ما ارتإختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدبلوماسية حائلًا دون الخضوع لاتعد الصفة 

 للمحكمة الجنائية الدولية.  يالأساسالمبعوث الدبلوماسي للجرائم الواردة في النظام 
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 :الثانيالفصل 
 القضائية للمبعوث الدبلوماسي الحصانة

ورة تصلت بصان مهمة المبعوث الدبلوماسي تعد من أهم المهام وأسماها حيث أنها قد وصلت و إ

ة نها الداخلية والخارجية، وتكمن أهمية الحصانؤو ة وتسهيل شيالأساسمباشرة بمصالح الدول ومهامها 

منع ي الدبلوماسي بحصانة شخصية وحرمة ذاتيةتمتع المبعوث بما ي لمبعوث الدبلوماسيالقضائية ل

 اتصلاحيبعدة أن يتمتع المبعوث الدبلوماسي  يالأساسالمساس بها حيث أنه من الضروري و 

بالشكل الأمثل والطريقة الصحيحة التي قدم لأجلها، وأن أي  همن ممارسة عمل همتيازات تمكناو 

 اهيةم إلى تم التطرقلذلك هانة لها، ا  و  يهاإلالتي قدم  الدولةعلى ذات  اعتداءيعد  عليه اعتداء

صدارها. في تقريرها ادةاعتمتم والأسس التي  القضائيةالحصانة    وا 

قانوني لمنحها ال الأساسبيان ماهية الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي و هذا الفصل يتناول 

ث عدم خضوع المبعو  أو استثناء أو إعفاءوتعرف الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي هي 

له والحيلولة لاستقلا هتصرفاته ضمان أوالدبلوماسي للاختصاص القضائي المحلي في أي من أعماله 

 دون إعاقة المهمات التي يقوم بها.
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 :الأول المبحث
 ماهية الحصانة القضائية

ا هعند الحديث عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي والتي نصت علي

نجد  1561فيينا للعلاقات الدبلوماسية في عام  إتفاقيةونظمتها المعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة 

أنها لم تكن على ذات الشكل الذي هي عليه الآن، أنما تجسدت وتطورت وتم الأعتراف بها مع 

نسبة للدول نتيجة بالتكتسب العلاقات الدبلوماسية الأهمية الكبرى و ، أصلالتطور والتقدم والتغيير الح

حساسيتها ودورها الفعال في الوقت الحالي وفي الوسط الذي يتم ممارستها فيه، ويمتع المبعوث 

الدبلوماسي بالحصانات القضائية العديدة والمتعددة داخل أقاليم الدول المستقلة، وتضمن هذه 

مان ات جميع ما يتعلق بضومن هذه الحصان ،الممارسات القيام بالأعمال بالشكل والصورة الصحيحة

حرمته الشخصية وحمايته من أي اعتداء من المحتمل أن يتعرض له المبعوث الدبلوماسي، وحقوق 

رتبط ، التي تمنح احتراما له ولدولته، وهنالك حقوق تإليهأخرى تتعلق بالحقوق الشخصية والحقوق الم

 خر.ه وبين الآبالحصانات القضائية فيما يتعلق بالمنازعات التي قد تنشب بين

وقد ارتبط نشوء وتطور الدبلوماسية مع نشوء وبدء وتطور العلاقات الدولية حيث أن تاريخ 

بدء الاحتكاك ما بين البشر معاً، وقد كان هنالك عدد من الدراسات التي كشفت  منالدبلوماسية يعود 

ين ديمة خلال الفترة ما بعن وجود علاقات دولية كبيرة ما بين العديد من الامبراطوريات والدول الق

قبل الميلاد وان عمليات أتصال الشعوب معاً كانت داخل الأمبراطوريات والممالك  3111 – 3511
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والدويلات ولم يكن مقتصراً فقط على ميدان العدو والقتال، حيث أنه كانت هنالك جملة من العلاقات 

 (1) من الاستقرار ما بين الدول. السليمة التي تربط ما بين الدول المختلفة وكان هنالك قدراً 

 شاملو  في إيجاد تعريف محدد وواضحالمتعلقة بالدبلوماسية  الفقهيهتعـددت الاتجاهـات لقد 

ضمون نها لا تخرج ضمن المأللحصانة القضـائية، وقد تعددت وتشعبت التعاريف الدبلوماسية، إلا 

تشمل وتقوم على دراسة التاريخ وتطور  نهايث أنها علم لأ)عن الدبلوماسية علم وفن( ح عن القول

جميع العلاقات القائمة ما بين الدول والمعاهدات الدولية وقيامها بدراسة كل من القانون الخاص 

على  ، والتعرفالناجح الدبلوماسي والتفاعل التواصلو  تصالالعام، والإحاطة بجميع أساليب الاو 

الامتيازات و  الدبلوماسية بالحصاناتالعلاقة والارتباط ذات العادات والتقاليد الدبلوماسية الأساليب و 

 (2) .تمام عملة بالشكل الأنسبلابد وأن يتمتع بها الدبلوماسي لإالتي 

وفي تعريف للدكتور سموحي فوق العادة أن الدبلوماسية" هي مجموعة من القواعد والمبادئ 

ها تباعاالدولية التي تهتم بتنظيم العلاقات القائمة ما بين الدول والمنظمات الدولية والأصول الواجب 

وضات افي تطبيق أحكام القانون الدولي والتوفيق بين مصالح الدول المتباينة وفن إجراء المف

 (3). والاجتماعات والمؤتمرات الدولية وعقد الاتفاقيات والمعاهدات"

وفي تعريف لشارل كالفو" أن الدبلوماسية هي علم العلاقات القائمة بين مختلف الدول كما تنشأ 

عن مصالحها المتبادلة، وعن مبادئ القانون الدولي ونصوص المعاهدات والاتفاقات، ومعرفة القواعد 

أن  صحأالتي تنشأ، وهي ضرورية لقيادة الشؤون العامة ومتابعة المفاوضات، وبتعبير  والتقاليد

                                                           

ان، وق جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسرحيمة لدغش، سيادة الدولة وحقها في مباشرة التمثيل الدبلوماسي، أطروحة دكتوراه، كلية الحق( 1)
 .6(، ص 2113-2114)
 .31صالأردن، الثقافة للنشر، عمان،  ، دار2، طوالتطبيقالحصانة الدبلوماسية بين النظرية  (،2111)المغاريز، عاطف فهد، ( 2)
 .31ص .بيروتدار اليقظة العربية،  الحديثة،(، الدبلوماسية 1563فوق العادة، سموحي، )( 3)



12 

ببساطة هي فن المفاوضة، فن قيادة وتوجية وتتبع شروط  أوالدبلوماسية هي علم العلاقات، 

 (1). المفاوضات السياسية بمعرفة"

العام  عاءالإدعدم جواز تحريك "وقام الدكتور جلال ثروت بتعريف الحصانة القضائية على أنها 

تعريفها على  ، ومن الممكن أن يتم(2) خاصة مشكلة القضاء ةلا بعد استئذان لجنإللدعوى العمومية 

 وأالعام على إذن سابق قبل تحريك الدعوى الجنائية ضد أحد القضاء  أنها الحصول على الإدعاء

 (3). العام لاتهامهم بإرتكاب جريمة الإدعاء أعضاء

فيينا أسست الحصانات الديبلوماسية وذلك لمسايرة العرف الدولي الذي يغلب نظرية  إتفاقيةأن 

الصفة التمثيلية ومصلحة الوظيفة والتأكيد على ضرورة حرية الأتصال ما بين الدول ذات السيادة 

لدول ل والحماية للمبعوثين في الخارج، حيث ان الحصانه الدبلوماسية تقرر للمبعوثين الديبلوماسيين

تفاق لا إذا تقرر الإإذات السيادة، وأن مبعوثي الدول ناقصة السيادة لا تترتب لهم هذه الحصانات 

قانونية دولية لا يتوفر لها عنصر السيادة لا يتمتع  أشخاصعلى ذلك، وأن المنظمات الدولية وهي 

ة بقاً لنظريالقضائية عما يصدر عنهم من أعمال بصفتهم الرسمية ط ةب الحصانموظفوها الأ

المقيم  وأمقتضيات الوظيفة، وأن المبعوث الدبلوماسي الذي يكون من مواطني الدولة المعتمد لديها 

لأعمال الرسمية ا إلىفيها إقامة دائمة، لا يتمتع بالحصانه القضائية وبالحرمة الشخصية إلا بالنسبة 

ات ة المعتمد لديها أمتيازات وحصانالتي يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفة، وذلك ما لم تمنحة الدول

فيينا، وقد أرتبطت الحصانه الدبلوماسية بالمبعوث الدبلوماسي  إتفاقيةمن  37/1إضافية طبقاً للمادة 

                                                           

الثقافة،  ، دار1دبلوماسية، نشأتها تطورها وقواعدها، ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ط(، ال2115الشامي، علي حسن، )( 1)
 .35ص:عمان، 

 .127دار الجامعة الجديدة، ص الجنائية،(، نظم الاجراءات 2113)ثروت، جلال ( 2)
 .55ص المتحدة،مدحت رمضان، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، مطبوعات جامعة الامارات العربية ( 3)
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ا م وذلك لوصفة مبعوث لرئيس دول ذات سيادة، وذلك في ظل نظام الحكم المطلق التي كانت تربط

، ر النظام الديموقراطي وظهور مبدأ سيادة الشعببين السيادة وبين الشخص رئيس الدولة، وبعد ظهو 

بسيادة الدولة قد أصبحت أمتداد لها، فقد أصبحت هذه الحصانات أنعكاس  نجد ان الحصانة ارتبطت

لجميع الأمتيازات التي تتمتع بها الدول ذات السيادة في الخارج وحاصة الحصانة القضائية التي 

فإن  ليهع، حيث ان الدول تتساوى في الحقوق والواجبات، و رىالأختتمتع بها الدول في أقاليم الدول 

ذات السيادة لا يجوز أن يتم إخضاعها لرقابة يجب ان يباشرها القضاء في  الأخرىتصرفات الدول 

 (1) دول أجنبية الا إذا قبلت ذلك، وتكون الرقابة على تصرفات الدولة.

اء عشر على عدم خضوع الدبلوماسيين للقضستقر العرف الدولي منذ القرن السابع افقد  عليهو 

لوماسي المبعوث الدب المحلى للدولة بشقيه الجنائي والمدني، وقد قام القضاء الإنجليزي بإقرار ان

 ،لنهجولقد سارت فرنسا على نفس ا المعتمد من قبل دولة أجنبية لا يخضع لأحكام القضاء الإنجليزي

 فقة الدولي أن الحصانة القضائية تعد من المسائل الجنائية، وقد أقر الالأخرىوجميع الدول الغربية 

للدبلوماسيين حيث أنه من غير الجائز أن يتم أخضاع الدبلوماسي لقضاء الدولة المعتمدين لديها 

لة المعتمد ون الجنائي للدو معاقب القان مهما ارتكبوا من مخالفات تستوجب ايقاع العقوبة، وذلك بموجب

 (2) .لديها

اب )فائدة احترام حصانات السفراء أكثر قيمة من فائدة العق مر ينبع لتطبيق وتأييد مبدأ أنوهذا الا

وهذا الأمر أيدة الفقهاء فيما يتعلق بإعتبار أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة  (3)( على الجرائم

اشترك في مؤامرة معينة ضد الدولة المعتمد لديها، ومن  أوقضائية حتى ولو في حال ارتكب جريمة 

                                                           

 .56(، الحصانه القضائية للمبعوثين الدبلوماسييين، المجلة المصرية للقانون الدولي، ص1565راتب، عائشة، )( 1)
 .546ها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ص نشأتها وتطور  –علي حسين الشامي، الدبلوماسية ( 2)
 .177أبو هيف، القانون الدبلوماسي، ص  (3)
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م قد 1574المسلم به دولياً أن الدبلوماسيين معفيون من أي مساءلة جنائية إلا أن الفقهاء ومنذ عام 

 الطرد من الدولة المعتمد لديها، أوالإبعاد  أوأقروا مبدأ اتخاذ بعض تدابير الحيطة مثل الاستدعاء 

ة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسي أن تتخذ من هذه الإجراءات في حالة ارتكاب وأنه لا يحق للدول

تجنب خطر كإحاطة الدار التي يقيم فيها بالقوات  أوالجرائم إلا ما يلزم لتجنيبه المخاطر لمنع أذى 

مة ياللازمة لمنع اتصاله بالخارج وذلك حتى يتثنى إبعاده لكن لا يحق لها إطلاقاً أياً كانت الجـر 

أن توقع عليه العقـوبة المقررة في قوانينها كما إن وضع  أومحاكمها  أمامالمنسوبة إليه أن تحاكمـه 

 (1). الدبلـوماسي تحت الحراسة يجب ألا يمس كرامته وحرمته الذاتية

نائي خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الج عليهومن أهم نتائج الحصانة القضائية، ما يترتب 

الموفد اليها، حيث أنه تعد الحصانه مظهراً أساسياً ومحوريا من مظاهر الحرمة الشخصية في الدولة 

فإن الحصانة الجنائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي تعد حصانة  عليهو  للمبعوث الدبلوماسي.

 مامأمطلقة، ولا يجوز للدولة المعتمد لديها أن تقوم بمعاقبتة تحت أي ظرف كان وأن لا تحاكمة 

المبرمة ، ة، ومن أهم نماذج للاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال الحصانة القضائيمحاكمها الجنائية

 تفاقيةبين الدول في مجال الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين، فمن أهم المواثيق السابقة لإ

يينا للعالقات الدبلوماسية لعام ف إتفاقيةمن والتي قد سبق انعقاد 1561فيينا للعلاقات الدبلوماسية 

والمواثيق التي قد تناولت بدورها الحصانات القضائية  من مجموعه من اللوائح والقوانينض 1561

ام البعثات الدبلوماسية وقد كان أهم هذه الاتفاقيات: لائحة فيينا لع أفرادوالامتيازات التي يتمتع بها 

 )2). 1527ا هافان ميثاق " ثم ،1717ثم بروتوكول "إكس الشابيل"  ،1715

                                                           

 .175-174المرجع السابق، ص ( 1)
 .164علي حسين الشامي، مرجع سابق، ص ( 2)
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ما يقارب  من خلال أجتماع 1715عقد مؤتمر فيينا في آذار عام  م: تم1715فيينا لعام لائحة  -

الخمسين ملكا وأميرا وما يقارب تسعين وفدا يقومون بتمثيل بقية الدول، ويعد هذا المؤتمر من أوائل 

للبحث في إيجاد طريقة للسلام الدائم ما  1647المؤتمرات التي أنعقدت بعد مؤتمر "وستفاليا" لعام 

جل العمل من أ حروب نابليون، وقد نتج عن هذا المؤتمر اتفاق بين الدول، وخاصة المرحلة التي تلت

على ترتيب الممثلين الدبلوماسيين وبيان الأختلاف والتباين ما بين درجاتهم وما هي القواعد التي 

ا على ، ونجد أنه قد وافقت الدول التي اجتمعت في مؤتمر فيينالتقدم والأسبقية تبين درجاتهم وأساليب

هذا النظام، وذلك من أجل حسم النزاعات المستمرة والمثيرة التي تنشأ ما بين الدول وخاصة فيما 

يرتبط ويتعلق بترتيب المبعوثين الدبلوماسيين فيما يرتبط بالحفلات والاجتماعات الرسمسة بالنسبة 

 (1) :العلاقات التي بينها إلىوالتي كان من شأنها الاساءة  الدول الموفدة للمبعوثين لغيرها من

  :في مجملها سبعة مواد تفاقيةولقد تضمنت هذه الإ

عقد هذا المؤتمر بناء على اقتراح "ميترنيخ" : حيث انه تم م1717روتوكول إكس الشابيل ب -1

ضم خمس دول )النمسا، بروسيا، هذا البروتوكول وقد  م1717تشرين الثاني  21مستشار النمسا في 

ا لعام نظام أوروبا الذي تم أنشاءة من قبل مؤتمر فيين إلىروسيا، بريطانيا، وفرنسا( وذلك بضم فرنسا 

نكلترا للأ ،1715  (2)،لفرنسيةا راضيوتم توقيع معاهدة إنهاء احتال قوات بروسيا والنمسا وروسيا وا 

هذا المؤتمر قد أستحدث تسمية الوزير المقيم وهو الذي يقوم بتمثيل عمل دولتة بشكل دائم، وعملت و 

وق مطلق الصالحية والمندوب ف أوالدول في هذا الوقت على تسمية الممثلين القائمين عادة المفوض 

و يتولى إدارة هالعادة، ويطلق على البعثة التي يقوم الوزير بترأسها الوزير المفوض "بالمفوضية" و 

                                                           

 .1555الشؤون الخارجية الجزائرية، عام محمد ملوح، الدبلوماسية والبروتوكول، محاضرات ألقيت على الموظفين الدبلوماسيين بوزارة ( 1)
الخمسة  لحلفاءوأرح ابمقتضى مقررات "إكس الشابيل" أضحت فرنسا عضوا في هيئة الكبار، وصارت المحالفة الرباعية محالفة خماسية ( 2)

بلوماسي، حمد وهبان، التاريخ الديعلنون نيتهم الصادقة في تمسكهم بمبدأ االتحاد والتفاهم من أجل السالم العام في أوربا، ممدوح نصار، أ
 ..WWW.KoTobarabia.com ،(1551-1715العالقات السياسية بين القوى الكبرى (
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دولته لذلك  أفرادالسفارة في حالة غياب السفير، ومن بين مهامه الأساسية السهر على حماية مصالح 

 (1). صفته الدبلوماسية إلىيطلق عليه صفة القنصل العام بالإضافة 

فمن ،1715الميثاق الذي تم بعد قرن ونصف على اجتماع فيينا عام  م: وهو1527ميثاق هافانا   -

برام أول  خلال فبراير  21 دولية في إتفاقيةهذا الميثاق قامت الدولة الامريكية بعقد مؤتمرها السادس وا 

من الاتفاقيات الاولى من نوعها وذلك لما  تفاقيةفي مدينة هافانا بكوبا، وتعد هذه الإ 1527سنة 

جل والمحورية من أأهمية القواعد الاساسية عوثين الدبلوماسيين و تضمنه من معالجة موضوع المب

التمثيل الدبلوماسي، ومن أجل القيام بمباشرة البعثة والعمل الدبلوماسي للمهام الاساسية حتى انتهاء 

مهمتها كبعثة دبلوماسية، وهذا الميثاق قد عالج موضوع الحصانات والامتيازات التي لابد وأن يتمتع 

يثاق إثنتا عشر دولة أمريكية، وقد كانت وقد شارك في إبرام هذا الم (2) بها المبعوث الدبلوماسي

ك نه لم يتم المصادقة على بنودها وذلألا إالولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول الموقعة عليه، 

فيما  وقد تم عقد هذا الميثاق نتيجة ألاعتراض على ضم نصوص توافق على منح اللجوء السياسي،

بشكل  متعددة الاأطراف والتي قد نصت إتفاقيةبمثابة والتي تكون  يتعلق بالحصانات الدبلوماسية

ما بين  الاتفاقيات التي عقدت تفاقيةصريح على حصانة المبعوثين الدبلوماسيين، وما تلا هذه الإ

 )3). 1555الموقعة عام  يرلندا، والنرويج، والسويد،ا  الدانمرك وفنلندا، و 

 :بالتمثيل والحصانة وهي جملة من النقاط المهمة التي تتعلق تفاقيةوقد ورد في هذه الإ

أن الممثلون الدبلوماسيون يقومون بتمثيل حكوماتهم والسلطات الدستورية التابعة لبلادهم ولا  -1

 فيما قبل. عليهمثل رؤساء الدول، كما كان منتشراً ومتعارف  شخاصيمثلون الأ

                                                           

(، القانو الدبلوماسي، الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي في القانون العراقي، أطروحة دكتوراه 1571)الفتالوي، سهيل حسين ( 1)
 .147-146بغداد، ص  للدكتور حسين سهيل الفتالوي، جامعة

 .167علي حسين الشامي، مرجع سابق، ص ( 2)
 .53 سابق، صسهيل حسين الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية، مرجع  3))
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الحصانات اللازمة والضرورية والألزامية لهم من أجل لا يتم منح المبعوثون الدبلوماسيون إلا  -2

 تسهيل القيام بالاعمال الرسمية التي تقع على عاتقهم.

ن بجنسية من يتمتعو  إلى أن تتعهد بتمثيلها تفاقيةيجوز لاي من الدول التي وقعت على الإلا   -3

 من قبل الدولة. الدولة، وهي التي لا يوجد بها مقر البعثة الدبلوماسية وذلك دون أي موافقة

 فرادأالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون والرسميون الملحقون بالبعثة و  -4

، وأيضاً تشمل على ...أسرهم، وهي: الحرمة الشخصية، وحصانة المقرات الرسمية ومساكن موظفيها

ات من القضاء الجزئي والمدني بالصورة المطلقة، وعليه فغن كل هذا له علاقة بأهم الاتفاقيات عفاءالإ

، وهي الإتفاقية التي 1561والمواثيق الدولية التي قد سبقت إتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 

ة العامة م، والتي تمت عندما دعت الجمعي1555حدثت في السابع عشر من شهر ديسمبر من عام 

عقد مؤتمر دولي من  إلى( وهي لتي تدعو 1451للقرار رقم دعت الجمعية العامة في القرار رقم )

أجل دراسة موضوع الحصانات والعلاقات الدبلوماسية وتم عقد هذا المؤتمر في "نيوهوفبرغ" بفيينا من 

دولة، وقد أشترك  ستدعاء وحضور وفداً من واحد وثمانونام، وقد تم 1561أفريل  14 إلىمارس  2

فيها بدعوة من قبل الجمعية العامة مراقبون تابعين للوكالات المتخصصة التالية وهي منظمة العمل 

الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، اليونسكو، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة جامعة الدول 

عد ذلك تم عقد المؤتمر بشكل فعلي، وتم ، وب(1) العربية، واللجنة الاستشارية القانونية لافرو آسيوية

تحرير هذه الإتفاقية بخمس لغات )الانجليزية، الصينية، الإسبانية، الفرنسية والروسية( وتم تسميتها 

وتم أعداد الإتفاقية من أجل تجميع التواقيع من قبل  1561"بإتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 

                                                           

الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني، القانون الدولي المعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، (، 1556) الكريم،علوان عبد ( 1)
 .251ص  الأردن،



17 

في وزارة  1561أكتوبر  31غاية  إلى 1561افريل  17بتداء من في المؤتمر بالا عضاءالدول الأ

 (1)ك. في مركز الأمم المتحدة بنيويور  ،1962خارجية النمسا، وبعد ذلك حتى مارس 

 ،1561نوفمبر  12وهي البحرين في  تفاقيةمن الدول العربية لهذه الإ ةوتم أنضمام مجموع

 ،1571فيفري  11في  والسعودية ،1564يوليو  31في  وعمان ،1565يوليو  23في  والكويت

 (2) وكان لكل دولة لها بنود خاصة ومجموعه من التحفظات الخاصة بها.

الذين حضروا المؤتمر على  71 أصلدولة من  65ممثلي من قبل تم التوقيع  تفاقيةففي هذه الإ

وقد دخلت بعد ذلك  ،1561أفريل  17فيينا القائمة للعلاقات الدبلوماسية وذلك في تاريخ  إتفاقية

( مادة حول 53من مجموعه من ) تفاقيةوتتكون الإ ،1964أفريل  14ضمن حيز التنفيذ في تاريخ 

تلاها النص  يةتفاقبتعريف المصطلحات المستخدمة في الإ تفاقيةالعلاقات الدبلوماسية، وقد بدأت الإ

ها البعثات عداد الوظائف التي تقوم بحول الرضا المتبادل القائم على أنشاء العلاقات وأستحداثها، وتم ت

الدبلوماسية والتي تناولت التكوين العام للبعثات والتأكيد على اهمية قبول الدولة المعتمدة لدى الشخص 

خطار وزارة الخارجية بمواعيد خروج الذي سيتم تعينة رئيساً للبعثة،  شكل نهائيب عضاءومغادرة الأ وا 

لهم، وقد تم تحديد الفئات الاساسية لرؤساء البعثات وترتيب كيفية سر التابعة الأ أفرادأي من  أو

أستقبالهم وتوديعهم ورفع العلم على دار البعثة وسكن رئيسها، ووسائل نقله وحرمة دار البعثة والسكن 

والمحفوظات والوثائق والبريد وحرية التنقل والسفر وحرية الاتصال من أجل  شخاصوحرمة الأ

الاساسية والرسمية، وتوفير الحماية الواجبة وتقديم التسهيلات الضرورية واللازمة، الاغراض والغايات 

، داريالحصانة القضائية، وبينت حدودها فيما يتعلق بالقضائيين المدني والإ عليهومن أهم ما نصت 

اء هالتنازل عن هذه الحصانة، وبيان حالات انت حوالوذلك حتى لا يتم إساءة الاستغلال وتم بيان الأ

                                                           

 .1561اتفاقية فيينا للعالقات لعام  ( من47أنظر المادة )( 1)
 .1564أنظر الجريدة الرسمية الصادرة سنة ( 2)
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البعثة والمهمة الموكله للدبلوماسي، وتوضيح الإجراءات الواجب إتباعها في حالة وجود نزاع مسلح 

 (1). حالة قطع العلاقات الدبلوماسية أو

لاف فيينا للعلاقات الدولية تعد قفزة نوعية ومحورية وأخت إتفاقيةفإنه يمكننا توضيح ان  عليهو 

 تفاقيةجوهري في عملية الصياغة والتصنيف وعمليات التدوين السائدة والتعارف عليها، وقامت هذه الإ

ضافة أمور أخرى، وكان الهدف إبتدوين القواعد السلوك،  لا أنه تم تعديلها وتم حذف أمور منها وا 

كاملة من القواعد والاصول القانونية التي من شأنها أن تقوم بتمثيل الوضع  منها هو إيجاد مجموعه

الدبلوماسي الراهن حيث أن لكل دولة أحكام وقواعد مختلفة عن غيرها من الدول، وتقوم بتطيقها دون 

 فيينا للعلاقات الدبلوماسية قد قامت إتفاقيةنجد أن  عليهو  (2) مشكلات في هذا المجال أوأي غموض 

عالجة حصانة المبعث الدبلوماسي في البعثات الدبلوماسية الدائمة، ونجد أنها لم تتضمن أي بم

نصوص ذات علاقة بحصانة المبعوث الدبلوماسي للبعثات الخاصة )المؤقتة(، وعلى خلاف أن 

قانون لمؤتمر فيينا قام بإحالة العديد من المشاريع المواد المتعلقة بالبعثات الخاصة التي أعدتها لجنة ا

في  أصلللقن القضائية ا على الحصانةاللجنة الفرعية للبعثات الخاصة، كما لم تنص أيضً  إلىالدولي 

 (3) .البعثات الدائمة
  

                                                           

 .42(، الدبلوماسية المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 2116)صباريني، غازي حسين ( 1)
 .43 سابق، صغازي حسين صباريني، مرجع ( 2)
يتية عام في الدورة الدبلوماسية الثانية لوزارة الخارجية الكو  ألقيتعلي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي بعد اتفاقية فيينا، محاضرة ( 3)

 .214 ، ص1561حكومة الكويت،  ، مطبعة1، ط1561
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 :الثاني المبحث
 القانوني لمنح الحصانة القضائية الأساس

مثيل العصور القديمة بالحق في الت اختلافولقد تميزت الدبلوماسية في العصور الحديثة على 

الدائم لها، وذلك من أجل تطوير الفعاليات والعمليات الدائمة ما بين الدول، حيث أنه قد تقرر لكل 

من  المعتمدين لديها، ولعل فرادمن الحصانات التي تتعهد الدول المضيفة بمنحها للأ مجموعةدولة 

طبيقها هي قاعدة حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي، أبرز القواعد التي التزمت الدول وحرصت على ت

ذا تدرك وا   ما يلي: " 1561لوماسية لسنة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبفي ديباجة  وردأوعلى هذا النحو 

بل ضمان الأداء الفعال لوظائف البعثات  فرادأن مقاصد هذه الامتيازات والحصانات ليس إفادة الأ

 (1) لدولة".الدبلوماسية بوصفها ممثلة ل

د أساسها القضائية تستم حول هذا التفسير فقد ذهب رأي بالقول أن الحصانة الأقوالوقد تعددت 

من القانون الدولي ذاته حيث أن صياغة أحكام ونصوص الاتفاقيات من خلال سرد عبارات بصيغة 

أن الرأي يحدد المصادر التي تستمد منها القواعد في الحصانات القضائية وهي ضمن  ، حيثالأمر

، هالواضح للحصانة القضائية والهدف الذي وجدت من أجل الأساسالقانون الدولي ولم يتم تحديد 

 لق بالأعماللمبعوث الدبلوماسي بما يتعتفسير الحصانة القضائية التي يتمتع بها ا إلىويذهب الرأي 

تصرفات المرتبطة بالوظيفة الرسمية ولكنها تفسر الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث وال

 إلى خر فقد ذهبآي أالرسمية، وفي ر  الأعمالالدبلوماسي بالنسبة للأعمال التي تخرج من النطاق 

ظريتي أن الاتفاقية أخذت بن إلىأتفاقية فيينا أخذت بنظرية المصلحة الوظيفية وذهب رأي آخر  أن

لثاني ومفاده ا المصلحة الوظيفية والصفة التمثيلية، أما في الرأي الرابع نجد أمنه مقارب كثيراً للرأي

                                                           

 .1561يباجة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ( د1)
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ففي حال كانت  أن الاتفاقية أخذت بنظرية الوظيفة إلا أنها اعترفت ببعض نتائج الصفة التمثيلية

تمثيلية إلا أنها لم الصفة الالوظيفية و أخذت بنظريتي الضرورة فيينا للعلاقات الدبلوماسية قد  اتفاقية

 (1). تعتبر المبعوث الدبلوماسي ممثلا لرئيس دولته

لائحة تضمنت جملة من  1715مارس  15حيث أنه قد صدر عن مؤتمر فيينا المنعقد في 

، حيث أنه تم ةيالأساسلترتيب المبتعثين الدبلوماسيين وبيان القواعد  ةالتي تحوي على لائح الأنظمة

لدولة الموفدة ا اختلافيب رؤساء البعثات الدبلوماسية في أربع طبقات وذلك وفق درجاتهم على ترت

لهم، حيث أنها نصت على أن تتقدم كل طبقة على الطبقة التي تليها، وتتمثل تلك الطبقات في: 

ئمون االسفراء ومبعوثي البابا، ويليهم الوزراء المفوضين ومن في حكمهم، ويلي هذه القائمة من الق

طبقة رابعة هي طبقة  1717نوفمبر  21شابيل في  لآكس إوقد أضاف بروتوكول ،الأعمالعلى 

 اتفاقيةأن  إلىشارة وزارء المفوضين، وهنا لابد من الإالوزراء المقيمين يكون مكانها في الترتيب تاليا لل

 (2( .كانت ثمرة جهود مؤتمر فيينا الذي أنهى حروب نابليون  1815فيينا لسنة

ة خذ بنظريتي الصفة التمثيليي وجود النص صراحة على أن يتم الأوفي حال كان من الضرور 

كل تام للمضمون مطابقة بش تفاقيةفي الا الأحكام، ففي مثل هذه الحالة فإنه ينبغي أن تكون ةفيوالوظي

داد الامت تجاوزت هذا المضمون وأخذت نظرية " الأحكامما بين هاتين النظريتين غير أن بعض 

قد قضت على من اتفاقية فيينا والتي  4الفقرة من  31هذا ما ورد في نص المادة ونجد أن  الإقليمي"

                                                           

 .65ص سابق،انة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، مرجع سهيل حسين الفتلاوي، الحص( 1)
مقدمة لنيل درجة ااماجستير  مذكرة-والمعاهداتالخارجي  التمثيل-الخارجيةالمنظمة للعالقات  (، وسائل2115-2114وليد عمران، )( 2)

 .15-17 قسنطينة صالحقوق بجامعة  بكلية (1)نوقشت  الدويل،يف القانون 
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اص موجبة للمسؤولية في الدولة المستقبلة تخضع لاختص أفعالأن ما يرتكبه المبعوث الدبلوماسي من 

 (1) .يلإقليمعدم الامتداد ا محاكم دولته واعتبره كأنه ارتكبها على إقليمها وهو ما تقتصي به نظرية

اسي الحصانات القضائية للمبعوث الدبلوم عليهالذي تقوم  يالأساسوعلى هذا النحو فإن المصدر 

 تثبيتو  توطيد والتي يتم منحها من خلال الدولة التي يعمل لديها المبعوث والتي تتم من خلالها

، والمساعدة على الحفاظ مشتركةالمصالح الالدول معاً من أجل تحقيق ما بين روابط الالعلاقات و 

، وهذه الحصانات لن تكون ناجحة إلا إذا كانت على الأمن والتفاعل ما بين الدول بصورة إيجابية

 داخلي، وأمها، وهي التي نجد مصدرها أما دولياً يتنظتقوم بأصول قواعد وأحكام و  إلىده على مستن

 القضائية للمبعوثأهم هذه المصادر الدولية والداخلية للحصانة  إلىبد من التطرق  لا عليهو 

 :الدبلوماسي وهي

: العرف الدولي كمصدر للحصانات القضائية للمبعوث الدبلوماسي: يعرف العرف الدولي أولًا 

السلوك والممارسات محددة وواضحة ومعينة ذات علاقة بالقانون الدولي تتبعة الدولة المعنية  نهأعلى 

قية حدث ثم تتبعها ب أومما يجعل باقي الدول تتبعه ضمن اتجاه واقعة معينة  مجال الدوليفي ال

 (2). الممارسات أوالدول في ذلك حتى تشعر بالزاميتها لهذا السلوك 

ة معاملة للقواعد التي تتعلق بطريق يالأساسحيث أنه كانت الشرائع الدينية هي البداية والمرجع 

ان والأموال في أي مك شخاصمتيازات معينة للأاوالتي تتم من خلال فرض حماية خاصة و  ،السفراء

ئمة افيه، حيث أن هذه المهمة يحيطها نوع من القدسية التي تكفل الاحترام والرعاية الد يتواجدون

                                                           

الدبلوماسية، نشأتها، مؤسساتها، قواعدها وقوانينها، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،  الوظيفة عامر،علاء أبو ( 1)
 .213 ، ص2111

(، الحصانة الشخصية لرؤساء الدول األجنبية والمبعوثين الدبلوماسيين والآليات القانونية لتنفيذها، مذكرة 2116-2115) وشاعو رشيد( 2)
 .22ي القانون الدبلوماسي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر صماجستير ف



23 

القواعد الدولية التي تم تنظيمها للعلاقات الدولية  أغلب نأحيث  ة لهم،يالأساسداء المهام لأ

 أوامة ات العالمعاهد العرف وحده، وكان المدون فيها في إلىالدبلوماسية وما يتصل بها تستند 

 (1) ا.جدً القوانين الوطنية قليل الاتفاقات الخاصة و 

 تباعا" مجموعة القواعد القانونية التي توجد وتستقر نتيجة نه:أفيعرف العرف الدولي على 

 (2) القانون الدولي لها فترة طويلة مع اعتقادهم أنها ملزمة وواجبة". أشخاص

ا القانونية نشأة من تكرار التزام الدول بها في تصرفاته الأعمالويمكن تعريفه بأنه:" مجموعة من 

 (3(لالدو  يةغلبأالقانوني في اعتقاد تثبت لها صفة الالتزام  مع غيرها، في حالات معينة بوصفها قواعد

من  عادة مستمدان أولمحكمة العدل الدولية بأنه:" عمل  يالأساسن النظام م 37وقد عرفته المادة 

 (4) .القبول بهما كقانونالتواتر و 

لمحكمة العدل الدولية على أن العرف  يالأساسمن النظام  37فقد نصت المادة  الأمروعلى هذا 

نجد أنه بقي للعرف  عليه، و 5الدولي هو العادات الدولية المقبولة بمثابة قانون د ل عليه تواتر الدول

 تم تشريعيا على الصعيد الداخلي، حيث يبرز دوره عندما مكانة كمصدر للقانون الدبلوماسي خصوصً 

نه لا يشمل أونجد  لديها، هعتماداالذي قد تم الدبلوماسي تشريعاً بدورة يقوم بتنظيم النشاط الدولة 

الفقرة )ب( من اتفاقية فيينا  46للمادة جميع القضايا التي قد وردت في العرف الدولي وذلك وفقاً 

ماسي لو ث الدبيتمتع بها المبعو  حيث أن العرف الدولي يعتبر أساس 1561للعلاقات الدبلوماسية لعام 

                                                           

 .213علاء أبو عامر، مرجع سابق، ص( 1)
 .37ص ،2117منتصر سعيد حمودة، قانون العالقات الدبلوماسية والقنصلية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ( 2)
 .36غازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص( 3)
 .71، ص1565بيروت، ب ط ، والتوزيع،ولي العام، الأهلية للنشر شارل روسو، القانون الد( 4)
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 37لمادة ( 5)
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مكاناته وتكييفه مع متغيرات المجتمع الدولي إلا أنه لديه عيوب وهي ومن أهم محاسنه هي مرونته و  ا 

 (1). غير محددة ومن الصعب إثبات وجودها مع غياب نص مكتوب

لقانون حد مصادر اأفإنه  عليهفقد أصبح العرف مصدراً مهم من مصادر القانون الدولي و  عليهو 

، (2) الدولية عليالمحكمة العدل ال يالأساسمن قبل القانون  هوتثبيت هوذلك بعد القيام بتأكيدالدبلوماسي 

ي يتضمنها ذلك ضمن القواعد التوتدعوا للتعامل مع و  فإن العرف لا يلزم إلا الدول التي تقبل به عليهو 

على أنها نوع من المجاملات الدولية التي  إليهاالقانون، فعلى الرغم من أن هذه القواعد كان ينظر 

دول تقوم على ال يةأغلبفإن  عليهلا يتم منحها من قبل الدول التي تقوم على أساس المعاملة بالمثل، و 

على أنها من قواعد العرف  إليهاالتشريعات كان ينظر  يةأغلبأساس المعاملة بالمثل، حيث أن 

 قواعد تلتزم بها الدول وتراعيها، لذلك نجد إلىد والمجاملات الدولي، وما تلاها من تحول لهذه القواع

أن العرف الدولي يحتل مكانة مرموقة بين مصادر القانون الدولي، وذلك أن المجتمع الدولي يقوم 

 (3). على جملة من المقومات الخاصة بالتنظيم الدولي

 أركان العرف الدولي.

 يقوم العرف الدولي على ركنين هما:

 .الماديالركن  -

 .الركن المعنوي -

                                                           

بين العلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولي،  (، الصلات2113)محمد، منيرة ابو بكر ( 1)
 . 161، ص2113

 .121-122 ، ص2117وليد بيطار: القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ( 2)
 .635، ص2116صالح الدين عامر، مقدمة لد ارسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 3)



25 

القانون الدولي العام(  أشخاصالدول والمنظمات الدولية ) اتباعالركن المادي: وهو عبارة من 

بيعة تقتصر حسب ط أوزمنية قد تطول  اضحة خلال فترةعدة لقاعدة معينة بصورة محددة وو وهو القا

من الوسائل  مجموعةي من خلال الركن الماد اتباعمن خلال القيام ي الأمركل قاعدة، ويتحقق هذا 

 أهمها:

سلوك الحكومات في العلاقات الدولية، والتي من خلالها يتم استنباط هذا السلوك من خلال الوثائق  -

الرسمية الصادرة عنها، ومن المراسلات الدبلوماسية التي يتم تبادلها من قبل هذه الحكومات مع غيرها 

 .الأخرىالقانون الدولي  أشخاصمن 

أحكام المحاكم الدولية والوطنية، ومحاكم التحكيم، حيث تستند هذه الأخيرة القواعد قانونية دولية  -

 .فيهعر 

هذه  تباعاالتشريعات الوطنية مثل دساتير الدول وقوانينها ولوائح العمل بها، والتي توضح مدى  -

 .ةفيالدول والتزامها بهذه القواعد الدولية العر 

دولية متعددة من أجل قرارات معينة وواضحة في المواقف المشابهه بشكل أجهزة  اتباعتكرار،  -

 للعرف الدولي ومواقف عن وجود عرف دولي واضح ومحدد وهو ما يلزم قيام الركن المادي يكتشف

 (1) .ضمنية أوعام، سواء كانت هذه المواقف صريحة  الدول والجماعات الدولية عليه بشكل

نجد أن التصرف والسلوك الدولي  هو المكمل للعرف الدولي، فبدونههذا الركن  :الركن المعنوي

معنوي فقد تم تعريف الركن ال عليهالمتكرر حدوثه غير ملزم ويصبح كنوع من المجاملات الدولية و 

                                                           

 .41،35لوماسية والقنصلية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، ص(، قانون العلاقات الدب2117)حمودة، منتصر سعيد ( 1)
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لى قاعدة معينة ع اتباعالقانون الدولي بضرورة  أشخاصللعرف على أنه هو:" وجود الاعتقاد لدى 

 (1). سبيل الإلزام القانوني، وأن مخالفة ذالك يترتب عليه توقيع الجزاء

 أنواع العرف الدولي

 :الدولي يوجد هنالك نوعان من العرف

مثل تعد  والتي ،والمتشابه العرف الدولي العام: وهو العرف الدولي الذي يتميز بالطابع العالمي -

عبر  فالأعرايع أنحاء العالم، وقد نشأت هذه الدولية المنتشرة في جم قواعد التمثيل الدبلوماسي

قات لايينا للعف اتفاقيةفي نصوص  من خلال عدةتم تدوينها وتثبيتها  قد والتي ،عصور المختلفةلا

 .وكل دول العالم ملتزمة به 1561الدبلوماسية الصادرة عام 

 والذي من، قليميإذو الطابع  على أنهالذي يعرف  العرف الدولي الخاص: وهو العرف الدولي -

هم أمن ن نجد أ عليهة والمحورية و يالأساس هشروطفي تكوين وتشكيل  خلاله نجد أن الدولة تلتزم

أشمل  نهلأ الأمرونجد هذا ، في ممارساته شروطة أن لا يكون هنالك أي مخالفة للعرف الدولي العام

لا يشترط أن  ىالأخر بيمنا  به فقط تلتزم هفي تكوين حيث أن الدول التي كان لها اليد، عموميةوأكثر 

 عرافالأي من لأ ةمخالفأن لا يكون هنالك أي  هحيث أن من أهم شروط، تلتزم به على النحو ذاته

العرف الدولي وعلى هذا النحو نجد أن  ،(2)ص الدولية وذلك لانه أعم وأشمل من العرف الدولي الخا

والتي لم يتم  ،بقاً مس القضائية في الدول التي لم ترتبط باتفاقيات دوليةيعد المصدر الوحيد للحصانة 

ال نجد أن العرف الدولي لا ز  عليه، و ذات علاقة بها داخليةتشريعات  أوإصدار أي تشريعات حولها 

بالنسبة لقواعد الحصانة القضائية، وعلى الرغم من وجود الاتفاقيات  رة ومحوريةمحتفظاً بأهمية كبي

                                                           

 .57 ، ص2111مصطفى سيد عبد الرحمن، القانون الدولي العام، غير منشور، ( 1)
 .41نفسه، صمنتصر سعيد حمودة، المرجع ( 2)
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خي للحصانة التاري المصدر هااعتبار  فيالداخلية التي تضمن الحصانات  الأنظمةوالقوانين و دة المتعد

 )1). القضائية

لتطبيق  ستمراراكان هنالك ثانيا: الاتفاقيات والمواثيق الدولية كمصدر لقواعد الحصانة القضائية: 

النظام  من خلالالمجتمع  فيستمرت اوالمواثيق الدولية المتعلقة بالدبلوماسية والتي قد  الأعراف

ية والمبعوثين رؤساء الدول الأجنبالتي يتبعها  تجاهاتالالجميع التصرفات و  والذي يتم تطبيقة ،السائد

اوى نجد أن هذا التطور قد جاء ليتماشى ويتسلا أنه إغاية القرن السابع عشر،  إلىالدبلوماسيين وذلك 

اسية الدبلوم الأعرافيعني أن  يعني أن الأمرولي وهذا مع تطور القانون الدولي العام والمجتمع الد

نجد أنه  الأمرنما كانت على شكل معاهدة ثنائية وهذا إ، الأطرافلن تأخذ شكل معاهدة متعددة 

فاقيات الاتن أ، ونجد على هذا النحو المعاملة بالمثلالقائم من أجل تبادل مواثيق وأساليب  الأساس

يت والأساليب التي قد ساعدت بصورة أساسية على تثب أهم الوسائل تعد من الدولية الثنائية والجماعية

أنها جد نحصانة المبعوث الدبلوماسي، حيث الحصانات القضائية للحفاظ على  القواعد التي تتبعها

وجدية في محورة وتحديد وتقنين قواعد العرف الدولي ضمن  ةعليوذات فاساهمت بصورة كبيرة قد 

 (2(ن. بالوضوح والصراحة واليقي التي تتميز من النصوص مجموعة

جارة الصداقة والتى نفس المحور هي معاهدة السلام و ومن أبرز المعادات الثنائية التي جرت عل

المعاهدة  1715بين البرتغال وبريطانيا عام  التي تمت ما والمعاهدة 1623بين إنجلترا وروسيا عام 

هولندا والمكسيك عام كل من بين  الجارية ومعاهدة الصداقة 1715بريطانيا عام بين تركيا و ايضاً ما 

 الدبلوماسية الحديثة بدأت القواعد المكتوبة تظهرلا أنه في عصر النهضة وبداية ظهور إ ،(3) 1527

                                                           

 .51سهيل حسين الفتلاوي، الحصانات الدبلوماسية، مرجع سابق، ص( 1)
 .سابق مرجع( ال2)
 . 23ص سابق،وشاعو رشيد، مرجع ( 3)
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 إلىالانتقال و  يحدث نتيجة التفاعل الأمروهذا  في السابق، عليهجلية وكبيرة أكثر مما كانت بصورة 

لمعاهدات ن نصوص اأ على هذا النحو ونجد هستقرار انظام التمثيل الدبلوماسي الدائم والسعي من أجل 

لقواعد مصادر اومن خلال  يالفقه الدولمن تشكل منها الثنائية العامة وتشريعات الدول والاجتهاد 

تعد من أول الاتفاقيات التي تم وضعها  1715بحيث أن اتفاقية فيينا لعام  ،أيضاً الدبلوماسية المكتوبة 

بقية التي سوهي التي تحدث ما بين الأ ،دون وجود أي منافسة من لتحديد درجات التمثيل الدبلوماسي

 ،التي تهتم بالموظفين الدبلوماسيين 1527وكذلك اتفاقية هافانا لعام  دعائها من قبلهم،ايتم كان 

موالهم ذاتهم وأ إلىعون بالحرمة بالنسبة منها "الممثلون السياسيون يتمت 14نصت في المادة والتي 

 (1) ."مسكنهم الخاص ودار السفارةو 

 حرمة التي يتمتعون بها نجد أنرؤساء الدول الأجنبية فإن الحصانة والبينما عند الحديث عن 

والقواعد الدولية والمجاملات ولم تحظى بكثير من الأهمية من  الأعرافمنها يعتمد على  غلبالأ

ثناء بدأت لأا ناحية التقنين في الشكل العام للمعاهدات والاتفاقيات إلا في القرن العشرين، ففي هذه

ن الدول، العلاقات بي الزيارات الرسمية لجميع الرؤساء الدوليين تتخذ طابع خاص ومهم على مستوى

إقامة بعثات دبلوماسية وقيام الدول بإرسال ممثلين دبلوماسيين يعد الدليل الوحيد نه لم يعد أحيث 

ديد من تسارع بشكل كبير في الع على حسن العلاقات بين الدول، وأيضاً فقد أخذت المؤتمرات الدولة

اءت جالمحافل الدولية من أجل زيادة العلاقات الدولية والقيام بإنشاء علاقات دولية ومن أجل ذلك 

نها حماية المبعوثين الدبلوماسيين وم بد من العديد من المعاهدات الدولية الحديثة ونصت على أنه لا

 (2). 1563ديسمبر  14الصادرة في  المتمتعين بالحماية الدولية شخاصالأاتفاقية نيويورك لحماية 

                                                           

 .22، ص2113عبد الكريم كاظم عجيل، القانون الدبلوماسي والقنصلي، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى، ( 1)
 .24اوشاعو رشيد، مرجع سابق، ص( 2)
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ية وهي قد الدبلوماسة والرئيسية للعلاقات يالأساسمن المصادر  ن الاتفاقيات الدولية تعدأحيث 

مع تطور العلاقات منذ القدم ومع ظهور الاتفاقيات والنصوص المكتوبة من القوانين والمراسم  ترافقت

 والتشريعات الداخلية، فمن خلال تمثيل قواعد العمل الدبلوماسي نجد أنها شكلت مصدراً أساسياً 

ن قواعد الحاجة لتحديد وتنظيم وتقنيفمنذ القرن الخامس عشر، برزت  مرحلة الدبلوماسية إلىللوصول 

 (1). الصعيد الدولي الدبلوماسية على

ن ازدياد عدد الدول التي تتطور في المعاملات الدولية واتساع قاعدة التمثيل الدبلوماسي أحيث 

قيام بعض الدول بالايثار لدول اخرى من أجل  إلىأدى  الأمربينها وبين أي مصالح الدولية، هذا 

 (2) الدول.ات تتعلق بطبيعة العلاقات ما بين عتبار فالا خاصة لمبعوثيها،المعاملة ال

يراد القواعد في الحصانة إجاد نص لإ إلىقامت بعض الدول  ختلافومن أجل الحد من هذا الا

تفاقيات خاصة بينهما، وقد كانت أول معاهدة دولية للعلاقات الدبلوماسية هي االقضائية ضمن 

م بين "إنجلترا وروسيا"، ومعاهدة 1623سنة  نعقادهااالتي تم "معاهد السالم والصداقة والتجارة" 

  ً يطانيا والدولةبر  أوالمنعقدة بين إنجلترا  والمعاهدة-سابقا"وستنفاليا" المنعقدة بين بعض الدول لها 

 (3). 1647ة الأوربية سن

 النصيبدأ من خلال ن الدول في الشكل الظاهري لم أففي مجال الاتفاقيات الدولية، نجد 

قتصر تالمعاهدات على أحكام خاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين إلا منذ القرن الماضي، وقد كانت ب

في يث أنه ح ،أوروبية الأخرىو  على المعاهدات الكبيرة بحدود المائة معاهدة والبعض منها دولية فقط

وبين هذه الدول وتركيا  ،1715بين "البرتغال وبريطانيا" سنة  هي التي تم إبرامها مابعض المعاهدات 

                                                           

 .165علي حسن الشامي، مرجع سابق، ص( 1)
 .52مرجع سابق، ص سهيل حسن الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية،( 2)
 .363الجالء الجديدة، المنصورة، ص  ، مكتبة6الدولي العام في السلم والحرية، ط (، القانون1556-1557الشافعي محمد بشير، )( 3)
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لمعاهدة يكية، كاالأمر سيوية و الأ ى بعض الدولخر أروبية و و بين دول أ ما في نفس السنة، وبعضها

 اتفاقيةوأول  ،1743ى في أمريكا اللاتينية سنة بين عدة دول أخر ين "فرنسا والإكوادور"، وبينها و ب

ين المبعوث اتفاقيةنصت صراحة على حصانة المبعوثين الدبلوماسيين، هي  الأطرافمتعددة 

 ،1527هافانا عام يكي الدولي السادس، والموقعة فيالأمر الدبلوماسيين المتخذة من قبل المؤتمر 

 (1 (.م1555المنعقدة بين "الدانمارك وفنلندا" و"النرويج والسويد" الموقعة في عام  تفاقيةالاو 

م قدمت لجنة خبراء القانون الدولي التابعة لعصبة 1526بينما فيما يتعلق عصبة الأمم، ففي عام 

لحصانات ا ن يتم تقديمأبد من الضرري  لا فيهمجلس العصبة، والتي قد أوضحت  إلىا الأمم تقريرً 

 قرار اللجنة، وحذف الموضوع من إلىوالامتيازات الدبلوماسية، غير أن مجلس العصبة لم يلتفت 

 (2) م.1531جدول أعمال مؤتمر الهاي لعام 

 ق ويخصفيما يتعل هقام بطرح وتقديم رأي الدكتور "عبد العزيز سرحان" على هذا النحو نجد أنو 

 ختصالتي تإنشاء القواعد  وواضحة من أجللم تكن ذات أهمية ملحوظة  على أنها المعاهدات الثنائية

 التي تم عقدها من خلال الدول في بدايات الاتفاقيات الثنائيةوأوضح أن ات الدبلوماسية، علاقبال

مصدراً أساسياً من مصادر  هااعتبار على  إليهاأن ينظر  من الممكنقات الدبلوماسية، لاالع ظهور

لقانون ا المتبعة فيالدبلوماسية  العامة الدولية، وهي التي تحكم جميع العلاقات ةفيالقواعد المعر 

 (3) انون الدولي.في الق ةفيا للقواعد العر ذلك بالقدر التي تعد فيه المعاهدات الثنائية مصدرً الدولي، و 

أجل  نمنتيجة حتمية كجاءت الداخلية  : نجد أن التشريعات الوطنيةثالثا: التشريعات الداخلية

من أجل حماية رؤساء الدول والمبعوثين  ذاتها الدولة خلال منيتم إنفرادي  كإجراء أوالمعاهدات  إبرام

                                                           

 .55علي صادق أبوهيف، القانون الدبلوماسي، مرجع سابق، ( 1)
 .53سهيل حسين الفتالاي، الحصانة الدبلوماسية، مرجع سابق، ص( 2)
 .34، ص 1575عبد العزيز سرحان، تقنين أحكام القانون الدولي العام، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة ،( 3)
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جد أن ن النحو، وعلى هذا مشكلات قد يقع بها الشخص الدبلوماسي أومن أي خطر  الدبلوماسيين

ينص على "أن والذي  1651ر قانون عام اصدإب قامت أول الحكومات التي حكومة هولندا كانت من

لدبلوماسيين الممثلين اة تقضي باحترام وتكريم السفراء و القانون الدولي العام وحتى قوانين البرابر 

 وأاء ورؤساء الجمهوريات ولذلك يحظر على كل إنسان إهانتهم الأمر الموفدين من قبل الملوك و 

 (1). التعرض لهم

نجد أن الاتفاقيات الدولية تتعلق بقواعد الحصانة القضائية والتي لا تشمل جميع الدقائق  عليهو 

نما تركت ذلك  ملًا قواعد القانون الدولي الذي يعتبر عنصراً أساسياً مك إلىوالتفاصيل لهذه القواعد، وا 

الدبلوماسية لعام  تالعمل بالنسبة لاتفاقيات فيينا للعلاقا عليهجرى  الأمرلنصوص الاتفاقيات، وهذا 

 فإن القاضي الوطني لا يطبق الا عليهمن المكملات لنصوص الاتفاقيات و  هااعتبار وتم  ،1561

ي، التي نص عليها النظام القانون الإجراءاتمن قبل الدولة بما يتفق مع  هالقانون الذي يتم إصدار 

 الدول لإصدار قوانين خاصة أغلبتجهت االرجوع للعرف الدولي، بحيث  عليهحيث أنه يصعب 

 تفاقيةاوترتبط بالحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين الأجانب، وخاصة لا سيما قبل صدور 

 عليهو  ،فيينا بحيث تكون هذه القوانين أسهل للقاضي الوطني مع الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي

ها ولا تلتزم لا على إقليم الدولة التي وضعتإقها ية، فلا يتم تطبيالإقليمفإن القوانين الداخلية تتسم ب

تي يتم لالداخلية تم تركها تحت تصرف الدول ا الأنظمةن القوانين و أ، حيث الأخرىبأحكامها الدول 

 مور:تقرير محتواها ومن هم الأ
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 العلاقة ذاتات الجمركية عفاءبالجمارك والضرائب والإ التي تتعلق وترتبط الأنظمةالقوانين و  -

املة بالمثل المع وتقوم على مبدأبقواعد المجاملة الدبلوماسية هي تتعلق بصورة أساسية بالأجانب، و 

 التقليدي. بالقانون الدبلوماسيما هو مطبق أكثر منها 

لى وهو يشمل عاختصاصاتها،  والعمل على تحديدبتنظيم وزارة الخارجية ذو العلاقة  القانون -

ورتها ضمن والعمل على تشكيلها وبلالخارج عتمادها من قبل الدولة في االتي يتم البعثات الدبلوماسية 

لجميع  ليهإالمبعوث الدبلوماسي والقواعد الح وجميع الواجبات التي تقع على عاتق الإجراءاتالشروط و 

 وظائف البعثات الدبلوماسية والنظام التأديبي.

 عضاءأصانات خاصة لرؤساء الدول و الجنائية التي تنص على منح ح الإجراءاتقانون العقوبات و   -

 .البعثات الدبلوماسية

شرة من كبيرة ومبا ةعليأجل أن يكون القانون الدبلوماسي ذو فا حيث أنه منمبدأ المعاملة بالمثل  -

سمح الذي يالمبدأ فهو ر بعض الضمانات، ومن أهمها مبدأ المعاملة بالمثل، يتوف أجل العمل على

فإن التشريعات الوطنية  عليهو ، 1الاستثنائية بحق بعض البعثات الدبلوماسية الإجراءات باتخاذ بعض

 الداخلية تعد من القواعد المنظمة للتمثيل الدبلوماسي خاصة في مجال الامتيازات والحصانات.

 

  

                                                           

 .41-35غازي حسن صباريني، مرجع سابق، ص ( 1)
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 :الثالثالفصل 
 أنواع الحصانة الدبلوماسية

التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي ضرراً بالمواطنين  الأعمالمن المحتمل أن يترتب على 

في  أوم في امواله أو إليهاومشكلات بحقهم، وخاصة في الدولة التي تستقبل الدبلوماسي الموفد 

لة التوقيت سواء أثناء مزاولته للأعمال الموك اختلافعلى  الممتلكات الخاصة والشخصية بشكل عام،

 لأمراقتضى ا فقد عليهذات الخصوصية، و  الأعمالمن خلال التصرفات و  أوبصورة رسمية  إليه

قد حدد ف عليهأي نوع من المسألة القانونية و  الدبلوماسي لكي يكون بعيداً كل البعد عن ةحصان

لقضائية أنواع الحصانة ال هذا الفصل يتناو وماسي، نواع الحصانة القضائية للمبعوث الدبلأالقضاء 

ن بيان هذه الأنواع يساهم في معرفة إذا كانت الحصانة القضائية للمبعوث أسي حيث للمبعوث الدبلوما

 .المبعوث الدبلوماسي من أداء الشهادة والحصانة التنفيذية إعفاءمقيدة، وأيضا يتحدث عن  أومطلقة 
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 :الأول المبحث
 أنواع الحصانات القضائية

أن الدبلوماسية ستكون عرضة للخطر والتغيرات وذلك في حال عدم السماح من  فيهمما لا شك 

محاكمته و  عليهالتي تستقبل الدبلوماسي في القبض  في الدول الاختصاصذات  قبل السلطات

عوث عدم إخضاع المبفي قتضي ي موجوده فإنه القضائيةكانت الحصانة ، لذلك في حال هوحبس

للدولة المعتمد لديها حتى يتمكن من خلال ذلك من أداء أعماله بكل الدبلوماسي للقضاء الإقليمي 

ن عدم أ يعني الأمرمن قبل القضاء، وهذا  هومراقبة تصرفات هحرية دون اتخاذ أي وسيلة لمراقبت

حرر من نه مأخضوع المبعوث الدبلوماسي للسلطات القضائية في الدولة المعتمد لديها، لا يعني 

اتق التي تقع على عوالمسؤوليات  الواجبات أهميث ذلك أن حالدولة، فمن  إطاعة القوانين في تلك

يف، والتقاليد في البلد المض والتعليمات الأنظمةحترام القانون و قيامة بإالمبعوث الدبلوماسي هو 

دارية، حيث أنه من المعروف أن  فالمبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة قضائية جنائية مدنية وا 

تخاذ أي الا يجوز أن يتم  ةففي مثل هذه الحال استثناءية مطلقة، ولا يرد عليها أي الحصانة الجنائ

 (1). اتاستثناءفي ذات الوقت نجد أن الحصانة المدنية نسبية فقد يرد عليها  إجراء جنائي ضدة،

المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المستقبلة،  نجد أنوعلى ذلك 

داريويمتلك حصانة قضائية ومدنية و  ة ت المادفقد نص ضمن الامتيازات التي يمتلكها كقاعدة عامة ةا 

اء مايلي:" يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقض ىمن اتفاقية فيينا عل 31

 الاتية:  في الحالاتإلا داريذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإكائي للدولة المعتمد لديها و الجن
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ذا إموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها في حالة ما المتعلقة بالأ ىالدعاو  -1

 .غراض البعثةعن الدولة المعتمدة لاستخدامها لأكانت حيازته لها بالنيابة 

 .والتركاترث الدعاوي المتعلقة بشؤون الإ -2

تجاري يمارسه في الدولة المعتمدة لديها وذلك خارج وظائفه  أوي نشاط مهني أالدعاوي المتعلقة ب -3

 بالشهادة. الأدلاءمن  عفاءيتمتع كذلك بالإ. الرسمية

يه من قضاء يعف التمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها لا إن

 .الدولة المعتمدة

لتي ا ظيفة من وظائف الدولة الحديثةو  القضاء على أنهيعد  الحصانة القضائية المدنية والإدارية: -1

ها من حتاركاالتي تقوم عليها سيادة الدولة والتي يتم  الأعمالنشأت مع نشوء الدول ويعد من أهم 

التي تم بها، و  الاختصاصذات العلاقة و  الأجهزةقبل الدولة وتقوم الدولة بتطبيقها وممارستها من 

تعرف ات مؤسس ة وتتم ممارستها من خلال السلطة القضائية عن طريقعليها السلطة القضائيطلاق إ

 .(1)_ةالقضائي بأنه سلطة الحكم بمقتضي القانون في خصومة معين الاختصاصالمحاكم ويعرف  بإسم

 ما:هات قد تبينت وتركزت حول الحصانة القضائية ضمن نقطتين مهمتين ختلافونجد أن الا

 .المدنيةتحديد طبيعة الحصانة القضائية  -

نطاق الدعاوي المدنية التي تخضع لأحكام هذه الحصانة حيث لم يستقر التعامل الدولي على ى مد -

 .1561اتجاه موحد إزاء ذلك قبل صدور اتفاقية فيينا عام 
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ن يقوم بوضع جملة من القواعد أمؤتمر فيينا للعلاقات الدبلوماسية قد حاول نجد أن  عليهو 

من العرف الدولي دون أن يكون هنالك أي تقييد  ةالتي يتم الاستقاء من أحكامها المستمد ةالموحد

ي إعداد ا من قبل مؤتمر فيينا فالتي تم بذله أتجاه معين، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة أوبنظرية 

مهمة  وذلك بالتتابع مع نظريات لتطور 1561صياغة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام و 

نجد أن هنالك العديد من الثغرات ومواطن الخلل و المبعوث الدبلوماسي في توطيد هذه العلاقات، 

 ،ةوالتي تتعلق بأحكام الحصانات القضائية والمدني تفاقيةالتي تتواجد داخل النصوص في هذه الا

ومن خلال  ،(1) التطبيقات في الحالات المتشابهة في الدول المختلفة ختلافلا والتي تكون مصدراً 

في  داريلإامن الخضوع للقضاء المدني و  عفاءأن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالإ ما سبق تبين لدينا

 محاكمها وهذا هو أمامإدارية ضده  أولا يجوز رفع أي دعوي مدنية  حيث أنهالدولة المعتمدة لديها 

وماسي ن المبعوث الدبلأ إلىويعود السبب في ذلك  العلاقات الدبلوماسية، عليهالذي تقوم  صلالأ

 نها،الدولة التي قدم م إلىإقامة عارضة مهما طالت المدة ففي النهاية سيعود  في تلك الدولة يقنط

خضاعه ض و التي تتعار  ونجد أن طبيعة الوظيفة الدبلوماسية وما تقتضيه من التمتع بالاستقلالية ا 

 )2). داريالإ أوللقضاء المدني 

القاضي  مامأقد تم وجرى نزاع  أي وترتكز طبيعة الحصانة القضائية المدنية على أنه عند عرض

الصلاحية له و  ،الاختصاصبعدم  له عادة نه يحكمإتبين له أن المدعى عليه هو مبعوث دبلوماسي فو 

أي أخر ر لا أنه ذهب هنالك إ، ذلك بالنظام العام، حيث أنه يتعلق ذلك ولو تلقائيا والحق في إثارة

ى المقدمة الدعو بعدم قبول  عادة ما يكونفي هذه الحالة  يتم تقديمةأن الدفع الذي  يقتضي بالقول

جعله ت ما الأمر، وهذا المدعي العاميكون عليها  التي رتباط بالصفةاوهو عادة ما يكون ذو علاقة و 
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لذي يقتضي الفقه افقد تم تحديد جانب من  عليهو يتمتع بالخضوع للاختصاص القضائي الوطني، 

نية الدولي لدى المحاكم الوط الاختصاصالدفع بالحصانة القضائية يعد دفاع بعدم  على أنالرأي ب

الوطنية،  الدولي للمحاكم الاختصاصبعدم  تقتضيالحصانة القضائية  وبناءاً على هذا القول نجد أن

اوي المبعوث الدبلوماسي من جميع الدع إعفاءتعرف على أنها القيام ب الحصانة القضائية المدنيةن أو 

 المدنية التي قد أقيمت ضده، ففي هذه الحالة لا يجوز للمحاكم الدولية التي قد تم اعتماد الحكم لديها

بمصادرة  القيام أو عليهجل دين منعه من مغادرة بلادها ذلك لعدم تسديده للديون التي تترتب أمن 

 (1). المحاكم المحلية أمامعلى المثول  هرغامإأن يتم  فإنه لايمكن عليهو  ،أمتعتة وما يملك

ي المسائل ف التي تستقبلة ويكون بضيافتهان المبعوث الدبلوماسي لا يخضع لقضاء الدولة إف عليهو 

 :حالتين إلىذلك يستند و  ،المدنية

إقامة للمبعوث الدبلوماسي في الدولة، حيث أن إقامة المبعوث في حال : وهي ىالحالة الأول

مهام  يتم فرضها نتيجة ةووقتية ومحدد إقامة عارضةتعد  كانت طويلة الدبلوماسي في أي دولة مهما

لك يعتبر في الدولة التي يمثلها وبذ هقامتمحل لإ ن السفارة التي لا يعمل بها لا تعدأ، حيث هوظيفت

 .يصله مقره الأاعتبار محل إقامته الثابت في الدولة التي يمثلها ب

القيام الدولة و  ةليستقلااحفظ يقوم على أما الحالة الثانية: حيث أن طبيعة العمل الدبلوماسي 

لتي تمثل اعلى الحفاظ على الصفة العامة  والتي تركز بصورة أساسيةوالمهنية،  فيهبالمهام الوظي

مقاضاته  وأما يتنافى مع جواز أن يتم رفع الدعوى عليه  الأمروهذا ، جلهاالدولة بالمهام المبتعث لأ

الدبلوماسي من القضاء المبعوث  إعفاءفإن  عليه، و (2) محاكم الدولة الموفد إليها أمامكأي فرد عادي 
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يختلف  ةففي مثل هذه الحال استثناءأي مع عدم إيراد  وبشكل نهائي ي بصورة تامةالإقليمالجنائي 

تماما بالنسبة للحصانة القضائية المدنية، إذ أن المبعوث الدبلوماسي قد يرغب مباشرة في الخضوع 

 (1) .ليهإلهذا القضاء واللجوء 

مدى  وهو الذي يتضمن الاختصاصير المباشر، وفي هذا النوع من الدولي غ الاختصاصثانياً: 

وطنيين ة وذلك وفق الصادر بحق البتنفيذ قرارات المحاكم الأجنبي الأمرصلاحية المحاكم الوطنية في 

 صاصالاختوتمتع كل منها بنوع من الاستقلال في تحديد  رض،الموجودين على ذات الأالاجانب  أو

غراض بما يحقق الأالدولي للمحاكم في المنازعات التي تتضمن عنصراً أجنبي وذلك بصورة عامة، 

ه في العديد من لا أنإتحديد سياستها التشريعية،  إلىلاقتصادية التي تهدف السياسية والاجتماعية وا

القضائي والدولي المتعلقة بالمحاكم الوطنية نجدها تخضع لقواعد  الاختصاصالقواعد ذات العلاقة ب

 لاختصاصان تقوم بإستبعاد بعض النزاعات المتعلقة بأالقانون الدولي العام، مما يتعين على الدولة 

وثيها الحصانة القضائية للدول الأجنبية ولرؤسائها ولمبعب وهي كالقواعد المتعلقة ،حاكمها الوطنيةفي م

وذلك ضمن حدود معينة، بينما عند الحديث عن القانون  ،خرينجانب الآالدبلوماسيين وغيرهم من الأ

 هحالتإمت ن تحتى وأ الأجنبيختصت في هذا الموضوع بمقاضاة االمقارن نجد أن المحاكم الفرنسية 

 عليه لأمراقامة في فرنسا وذلك من أجل تنفيذ الالتزامات التي تمت في فرنسا، وهذا هو عدم الإ إلى

ي في حالة إمكانة القيام بتنفيذ قرار الحكم الذ الأجنبيبمحاكمة  في المحاكم البريطانية التي تقوم

ن المحاكم البريطانية أالذي يقصد به بوهو المبدأ  " قوة النفاذ يصدر بحقه وهذا ما يعرف بمبدأ "

لصادرة منها ا الأحكاممن أجل تنفيذ  عليهاختصاصها في حل النزاعات التي تملك بشأنها السلطة الف

 (2). عوىالخصم بالد مكانية قيام المحكمة في التبليغإقتة على مدى ؤ وفي العادة تكون قوة النفاذ م
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للمحاكم  ليالدو  الاختصاصوعند الحديث عن الوضع في العراق نجد أن القانون العراقي قد نظم 

جنبي أن يقوم بمقاضاة الشخص العراقي ذلك عندما يترتب على ذمته من العراقية وقد أجاز للأ

 ليهععلى صفته مدعى  الأجنبيالتزامات حتى ما نشأ من خلاف خارج العراق، فقد أجاز مقاضاة 

 : التاليةالحالات في 

 .في العراق الأجنبيوجود  -

 .إذا كان موضوع الدعوى متعلق بعقار موجود في العراق  -

 .إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بمنقول موجود في العراق وقت رفع الدعوى  -

 .إذا كان موضوع الدعوى عقد تم إبرامه في العراق  -

 .كان واجب التنفيذ فيهإذا كان موضوع الدعوى عقد تم إبرامه خارج العراق و   -

 .إذا كان موضوع الدعوى قد تم عن حادثة تكون قد وقعت في العراق -

القيام  عندفاعاً  يعدالقول أن الدفع بالحصانة القضائية  إلىقد ذهبت  الآراءونجد أن بعض 

بتنظيم م أن الدولة هي الوحيدة التي تقو  اعتبارفإنه يتم  عليهو  ،الدولي للمحاكم الوطنية الاختصاصب

نه لا يجوزو  اختصاصها القضائي الدولي لمحاكمها الوطنية،  الأمرلك ذن تقوم بتنظيم أ ةي جهلأ ا 

انون تم فرضها من قبل القالتي ي قيودال جملة من إرادة الدولة، حيث أن هنالكبصورة إجبارية على 

ود القضائي الدولي، ومن هذه القي الاختصاصتنظيم ب التي تختص حرية الدولة حولالدولي العام 

شخص أجنبي  نهأ اعتبارالمعروفة بإسم الحصانة الدولية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي على 

نتقاد ذلك ا ، وقد تمالعام الدولي للمحاكم الوطنية الاختصاصمن  هستثنائاففي مثل هذه الحالة يتم 

أنها تخرج عن المفهوم العام للاختصاص حيث أن قواعد  اعتبارطبيعة الحصانة القضائية و من أجل 
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، (1) ةتعد قواعد داخلية تتكفل بها الدولة ضمن تشريعاتها وذلك وفق ما تقتضية الدول الاختصاص

كل دولة  في صلن الأأالدولي تقوم ضمن أساس حيث  ن الحصانة القضائية في القانونأنجد  عليهو 

ن وذلك بغض النظر ع الإقليملها سلطة واسعة في القضاء قد أجازت المنازعات التي تنشأ ضمن 

بدأ سيادتها مطبيعة النزاع القائم ما بين الخصوم ففي مثل هذه الحالة فإن الدولة تستمد سلطتها من 

د هذا دة بما تفرضه قواعنما هي سلطة هي مقيإلا أن هذه السلطة لا تعد سلطة مطلقة إواستقلالها، 

ن قضاء الدولة المستقبلة وهذا ما ضمنته الحصانة أللمبعوث الدبلوماسي  القانون، ومن حقوق

 (2)ة. القضائي

انة الحص اعتبارمن خلال ذلك يمكن فإنه يمكننا القول على أن الحصانة القضائية  عليهو 

العام  أحكام القانون الدولي فرضة وفقيتم على سلطة الدولة في القضاء الذي يقع القضائية قيدا 

 وأنما لانها تملك السلطة في ،بعاد المبعوث الدبلوماسي من الولاية للمحاكمةتساعندما يتم وذلك 

وحل النزاعات ما بين الخصوم، حيث أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها  الاختصاصتنظيم 

أنها  المطلقة، حيث القضائية لا تعد من الحصانات للدولة المبعوث الدبلوماسي في الأمور المدنية

ية، سالمستقبلة رغم احتفاظه بصفته الدبلوما في محاكم الدولة الاختصاصتخضع لبعض الدعاوي و 

التركات والوصية وغيرها من الدعاوى التي يطبق عليها القاضي الوطني كالدعاوى المتعلقة بالإرث و 

أي قانون آخر طبقا لقواعد تنازع القوانين حيث أن تطبيق  أوقانون المبعوث الدبلوماسي الشخصي 

من قبل المحكمة يخضع الدعوى لاختصاص المحكمة الدولية وينفي عنها صفة  الأجنبيالقانون 

 (3). الاختصاص
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ذلك نتيجة و ثابتة في القانون الدولي العام سس المن الأ مجموعةن الحصانة القضائية تقوم على إ -1

القيام بمنح المبعوث الدبلوماسي الحصانة  إلزامالدول وذلك من خلال  مجموعةما يتم فرضة من قبل 

ن أأنها ن هذه القاعدة من شأحيث  ،القضائية من أجل تثبيت وتقوية العلاقات ناهيك أن هذا الالتزام

 :عدة أسباب منهاالدولي للمحاكم الوطنية وذلك ل الاختصاصالقيود التي ترد على  تحدد

 :الحصانة القضائية لا تمنح للمبعوث الدبلوماسي إلا إذا توفر شرطان أساسيان وهما -

 .أن يكون أجنبياً  -

أن يتم  وأة القضائية حصانالن يتمتع بالصفة الدبلوماسية ففي حالة ما إذا تنازلت دولته عن أ -

في ذا ما انتهت المهمة الدبلوماسية، فإفي حاله معينة  أوالتنازل عنها بناءاً عن الصفة الدبلوماسية 

وذلك  ،لأجنبيةمحتفظا بصفته ا ىنه يبقإإذا ما قرر البقاء في تلك الدولة المستقبلة ف مثل هذه الحالة

ثم فإنه  ومن ن القيام بعمليات الإسقاط حول الصفة الدبلوماسية لا تجعل من الدبلوماسي وطنياً لأ

لدولي ا الاختصاصومن ذلك فإنه يخضع لقواعد  جنبيالأيخضع لنفس القواعد التي يخضع لها 

 :نإللمحاكم الوطنية وفي هذه الحالة ف

بناءاً على القواعد التي تختص بالنزاع القضائي إما خضوع المبعوث الدبلوماسي لاختصاصها   -

 .هاأمامحسم النزاع المفروض الدولي يتم من خلالها 

ما أن الدعوى قد تخرج عن اختصاصها وتكون  - من اختصاص محاكم دولة أخرى ومن ثم عليها وا 

والقول لو أن الدعوى تخضع للاختصاص المحلي لكان علي القاضي ى، الامتناع من النظر في الدعو 

 للعداله.لا اعتبر منكر ا  الوطني أن يحسم النزاع بغض النظر مكان نشوء الالتزام و 

 الاختصاصقواعد  وفقتخضع لاختصاص محكمة وطنية أخرى  نهاأوفي حال ما تم إيجاد  -

 .أن يحيلها عليها والنوعي فعليهالمكاني 
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  تعدلاالقضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الأمور المدنية  فإن الحصانة عليهو  -

قبلة محاكم الدولة المستب الاختصاصذات العلاقة و بعض الدعاوى لتخضع  حيث انهاحصانة مطلقة، 

الإرث الدعاوى المتعلقة بوهي التي تكون على شكل الدبلوماسية،  بالصفةحتفاظ الا على الرغم من

التركات والوصية وغيرها من الدعاوى التي يطبق عليها القاضي الوطني قانون المبعوث الدبلوماسي و 

لذي يتم ا الأجنبيبما يتناسب وقواعد التنازع حيث أن تطبيق القانون أي قانون آخر  أوالشخصي 

لوطني ا الاختصاصلاختصاص المحكمة الدولية وينفي عنها صفة يخضع  هنجد ةمن قبل المحكم

 .لتزم فيه المحكمة بتطبيق قانونهاالذي ت

يخضع فيها المبعوث الدبلوماسي لاختصاص محاكم الدولة المستقبلة  بعض الحالات التيوهي  -

ادر ضده تنفيذ الحكم الصمن غير الممكن ن تقوم بالحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي  فتكون

 (1)ك. يتمتع بالحصانة القضائية من التنفيذ إلا إذا وافقت دولته على ذل لانهوذلك 

ية نجدة أي مسؤول عليهتقع  لاأمما يعني أن يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية و  -

الدولة  التي يرتكبها في فعالالأ نتيجةمحاكم دولته في  الاختصاصحكام المحاكم العامة و يخضع لأ

دولة المستقبلة ال العائد لمحاكمالحق في التناول عن اختصاصها القضائي  هويكون لدولتالمستقبلة، 

 ستثناءا فإن الحصانة القضائية تبدو عليهي، و وذلك عن طريق تنازلها عن حصانة المبعوث الدبلوماس

 :القضائي للمحاكم الوطنية ويترتب على ذلك عدة نتائج منها الاختصاصمن قواعد 

  ه لا يتمتع بالحصانة أمامالمطلوب مقاضاته  الأجنبيالشخص على القاضي أن يتأكد من أن

 .القضائية

                                                           

موافقة الدولة علي تنفيذ الحكم الصادر ضد المبعوث الدبلوماسي تعتبر من قواعد القانون الدولي الخاص التي لا تجيز تنفيذ الاحكام ( 1)
صاص الدولي بالاختالصادرة من محاكم اجنبية الابعد موافقة حكومته وصدور قرار من المحاكم الوطنية يقضي بتنفيذها وهو ما يعبر عنه 

 .غير المباشر
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 الدرجة الأولى بأن يتأكد  فيتوجب على القاضيبالصفة الدبلوماسية  يتمتع الأجنبي في حال كان

 نعلى أنطاق الحصانة القضائية  لا تكون ضمنه من الدعاوى التي أمامأن الدعوى المعروضة من 

 (1)ق. أن تتنازل الدولة عن الح أولا يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية 

عوث مبللحصانة ال وماهية القاضي تخرج عن نطاق أمام التي تم عرضهاكانت الدعوى في حال  -

 انةالحصتدخل ضمن  في حال كانت أنها أو الأمرهذا لقاضي ا وتم الإثبات من قبلالدبلوماسي 

يقوم ذه الحالة أن فعلية في ه عليهفيترتب  تم التنازل عنهاالقضائية وأن الدولة التي ينتمي إليها قد 

 أن عتباراوذلك في لقضائي الدولي، ا الاختصاصبما يتفق وقواعد اختصاصه فيها وذلك  بطرح

آخر  شخص ياً عادياً يخضع للقانون المحلي كأياعتبار شخصاً ح المبعوث الدبلوماسي قد أصب

عوى في حالة ما إذا كانت الد ة،القضائي الدولي للمحاكم الوطني الاختصاصيخضع لقواعد ي اعتبار 

ائي القض الاختصاصقواعد بما يتلائم ويتناسب و قد تخرج عن نطاق اختصاص القاضي وذلك 

هذه الحالة على القاضي أن يمتنع من النظر في هذه القضية  للمحاكم الوطنية، في التابع الدولي

 .في هذه الحالة لا يخضع للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية الأجنبيأن  اعتبارب

قد يمنع القاضي الوطني من النظر في الدعوى وذلك في حالة ما إذا كانت تخرج عن نطاق   -

المبعوث الدبلوماسي  قد خرجت عن نطاق حصانةاختصاصه الدولي وذلك في حالة كون الدعوى 

 (2)ا. أن دولته قد تنازلت عنه أو
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 :الثاني المبحث
 فيينا من الحصانة القضائية اتفاقيةموقف 

المتناقضة حول الموضوع، كان على المؤتمرات المنعقدة أن  والنظريات المختلفة الآراءمع تعدد 

ها وكان لزاماً أن يتم تحديد السياسات العامة لكلا اتباعيتم تحديد السياسة العامة الواجب القيام ب

بما يرضي الجميع في موضوع الحصانات القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي،  الأطراف

جنة ل أعضاءنشأت ما بين  التحضيرية وجميع المناقشات التي الأعمال إلىوذلك من خلال الرجوع 

قات لعلابا الاختصاصذو العلاقة و بإعداد مشروع اتفاقيه فيينا  القانون الدولي الذين قد كلفوا

النصوص  لبأغبمؤتمر فيينا، وما نتج في النهاية أن إصدار القرار الخاص  أعضاءبين الدبلوماسية و 

ظهرت انت قد كفيما يتعلق بالحصانة القضائية المدنية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، والتي قد 

حيث أنها قامت بمنح المبعوث الدبلوماسي الحصانة  ،تفاقيةمن خلال بنود الالية وج بصورة وأضحة

صرفات الرسمية والت الأعمالالقضائية المطلقة في الأمور المدنية وفيما يتعلق ويرتبط بالقيام بجميع 

 القضائية المقيدة في ما يتعلق بأعماله وتصرفاته المتعلقة بشؤونه الحصانةو  للمبعوث الدبلوماسي

 (1). الخاصة

 .الحصانة القضائية المدنية المطلقة للأعمال الرسمية أولًا:

 نه لم يكن هنالكأنجد  ،1561فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةفي المرحلة ما قبل صدور 

 يتعلق بمدى الحصانات الدبلوماسية القضائية التي وخاصة فيماأستقرار من قبل العرف الدولي  أي

يجب أن يمتلكها المبعوث الدبلوماسي، حيث أن هنالك العديد من الدول كانت تقوم بمنح المبعوث 

د الرسمية، وهو ما ق ذات الصفة فيهالوظي الأعمالالدبلوماسي الحصانات القضائية ضمن حدود 
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 إلىل تجهت العديد من الدو اأنه قد  نجد عليهو  القضائية المقيدة،بالحصانة  بما يعرف عليه أطلق

حت حيث أصبالعام والكامل  الحصانات القضائية المطلقة وذلك بعد صدور الأتفاق القيام بمنح

يراد تم إ تفاقيةففي الا ودون أي مشكلات وصريحة ةحصانة المبعوث الدبلوماسي واضحة ومحدد

من النصوص العامة التي تقضي على أن يتم منح الحصانة القضائية في الأمور المدنية،  مجموعة

التي قد قيدت النصوص المحورية المتعلقة  اتستثناءالامن  مجموعةقد قام بإيراد  ونجد أن النص

 دوالتصرفات وتحديدها، بها حيث ان الصفة الرسمية الوارد نجد أنه لم يرد عليها أي قيد ق الأعمالب

يحد إطلاقها، ومن أهم الامور الثابتة تتمحور حول أن المطلق يتم أطلاقة مالم يتم رد نص يقوم 

ن الحصانة إفيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيث تم إقرار  اتفاقيةبتقييدة وهذا ما تم ذكرة في بنود 

والتي تدخل  عمالالأالقضائية المطلقة التي ترد في الدعاوى المدنية والتي تختص بجميع التصرفات و 

ضمن جميع أعمال الوظيفة الرسمية التي تتم مزاولتها بالنيابة عن بعض الدول ولا يشترط الالتزام، 

نية فيينا التي تختص بالمبعوث الدبلوماسي نجد أنه يتمتع بالحصانة القضائية المد اتفاقيةفوفق بنود 

ان العقد من إذا ك اختلافي العقد، على ون هو فيها مصدراً للالتزام فكالتي تختص بالدعاوي التي ي

شراء  وأضمن العقود التي توجب رد حق الملكية، والتي تكون على شكل قيامة بإجراء عمليات بيع 

وازم لفي الدولة المستقبلة، وغيرها من الأثاث والمنقولات وال ةالقائمة والموجود هوعقارات هملاكلأ ةالهب أو

 يءشنتفاع بنفس الهم العقود التي تقوم برد حق الاأالمستخدمة المتعلقة بالذهاب، حيث أنه من 

وث ن المبعأغراض الشخصية، ونجد ر والاستئجار وجميع منقولاته والأبعمليات الإيجا هكقيام

تعلق وترتبط تالدبلوماسي، ونجد أيضاً ان المبعوث الدبلوماسي يتمتع أيضاً بالحصانات القضائية التي 

الخدمة التي يتم إبرامها مع الغير وذلك بما يتفق ويتناسب مع الدولة التي تعهد بها  أوبعقود العمل 

ام مثلة على ذلك القيام بعمليات البناء كالقيقاولة تعود لمصلحة البعثة ومن الأمن خلال تنفيذ أي م

 هستخداماأن يتم  أويات في هذا البناء من الترميم مجموعةمن خلال إجراء  أوببناء مقر تابع للدولة 
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المعينة والمحدده فيه، ونجد أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة  الأعمالللقيام ب أشخاصمن قبل 

قاضاته فإنه لا يجوز أن تتم م ةالقضائية عن الدعاوى الناشئة من )الفعل الضار( ففي مثل هذه الحال

إجراء عمل غير مشروع وغير واضح قد تم ارتكابه أثناء  للغير نتيجة هعن الضرر الذي قد يسبب

، فمن أهمها الأضرار التي تنتج عن حوادث إليهالرسمية التي أوكلت  الأعمالممارسته الوظيفة و 

 .)1)خرلحقت بالطرف الآ ةالتي تنتج نتجة أرتكاب جريمة معينة منج عنها أضرار مادي أوالسيارات 

نجد أنه من غير الجائز أن تتم مقاضاة المبعوث الدبلوماسي عن الدعاوى التي يكون  عليهو 

ع جائزة بصفة رسمية للقيام بدف ه" الإرادة المنفردة " كالقيام بتوكيل مصدر فيها مصدر الالتزام من

من خلال الامتناع عن القيام بإستلام جائزة تم  أولتزم بالقيام بدفعها لشخص معين امعينة كان قد 

 وأالتبرع بها لشخص اَخر، فإنه أيضاً لا يجوز أن يتم القيام بإثراء المبعوث الدبلوماسي بدون سبب 

ن المبعوث الدبلوماسي لا يستطيع أن تتم في حال ير مشروع على حساب الغير، وذلك لأكسب غ

 لبعثته، فعلى سبيل المثال إذا قام شخص أوعوث الدبلوماسي أنه عاد هذا الإثراء لمصلحة دولة المب

ذه بعثة دبلوماسية، ففي مثل ه إلىدون سبب  أومبلغ معين عن طريق الخطأ  معين بالقيام بدفع

لغ محدد تم تسليمة مب الموظف الذي أورئيسها  أوالبعثة  الحالة فإنه من غير الممكن أن تتم مقاضاة

م وأيضاً فإنه من غير الجائز أن تت ،الإثراء غير المشروع بموجب دعوى أثناء الواجب الرسمي وذلك

 بشؤون الشركات بصفته رسمية علىذات العلاقة المبعوث الدبلوماسي عن الدعاوى  عملية مقاضاة

موصى  وأوريثا  أوخلاف الصفة والهيئة التي يدخل بها وهذا ما يتلق بالدعاوي سواء أكان وصيا 

 (2) .ةمحاكم الدول أمامبالذات إذا مثل بعثته  لا تقام ضد المبعوث الدبلوماسي ونجد أن الدعوى له،
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ية المبعوث الدبلوماسي من الدعاوى المدن إعفاءفإن المقصود بالحصانة القضائية المدنية هو  عليهو 

تقديمه بـن تقود أيعني انه من غير الجائز للمحاكم في الدولة المستقبلة  الأمرالمقامة ضده، وهذا 

 (1) .للمحاكمة بسبب عدم سداده لديون ملزم بسدادها، مما يترتب على ذلك منعه من مغادرة البلاد

س المحاكم المحلية، ولي أمامنجد أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية  عليهو 

تبقى  ليهعن المسؤولية القانونية التي تترتب ضد القانون وذلك لأ التي تقع وتقام يةئبالحصانة القضا

ن أالمبعوثين الدبلوماسيين من  إعفاءالقيام بيستوجب  الأمرهذا ، (2) يصلقائمة وتلاحقة في بلده الأ

عد ية ففي بعض المسائل المدنية يالإقليمي نوع من أنواع المحاكمات والعمليات القضائية يخضع لأ

الذين قد يكونون مدينين لهم في الدولة يين عتبار الا شخاصالأضياع للحقوق لبعض  الأمرهذا 

 وأرفض المبعوث الوفاء بدينه في حال  شخاصالأحيث أن ما يترتب على هؤلاء  المعتمد لديها،

 هي:من الوسائل و  مجموعة إلىبصورة ودية أن يقوموا باللجوء القيام بالتزامه عند مطالبتهم له 

البعثة  ءأعضاففي حال كان المدين من أحد  الرئيس المباشر للمبعوث المدين، إلىالتقدم ن يتم أ -

هو يس البعثة رئفي حال كان ، و الدبلوماسية ففي مثل هذه الحالة يتم تقديم الشكوى لرئيس البعثة

وزير خارجية دولة الدائن، ولرؤساء المبعوث  إلىيستوجب القيام بتقديم شكوى  الأمرالمدين هذا 

تطاع من القيام بالاق أوذا كان هنالك أي إجبار على الوفاء بالدين إحينها يتم الإقرار في ما ، المشكو

 إلىيلجأ  يكون للدائن أنففي مثل الحالة النهائية محاكم بلده،  أماممقاضاة المبعوث أن تتم  أومرتبة 

التي يفتضي بها البلد، ففي مثل هذا  الإجراءاتمن  مجموعة محاكم المبعوث للمطالبة بحقه وفق
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 وأالتي يقضي بها هذا البلد أحد المحامين  الإجراءاتشخص ما ليقوم ب الحاله له أن يقوم بإنابة

 (1). تلك المحاكم أمامالمقبولين  الوكلاء

سابقة من الوسائل ال إلىيوجد هنالك أيضاً أحتمال اَخر يغني الدائن عن القيام باللجوء  ثانياً: -

ي القضاء المحلي ويتنازل عن حقه ف إلى بالاحتكام هأجل الحصول على حقة، ويكون ذلك بقبول

ففي مثل هذه الحالة يكون حق للدائنين أن يقوموا بتقديم دعوى مباشرة من الخضوع له،  عفاءالإ

 (2) .ا في الدعوى والفصل فيهامختصً هذا القضاء ويصبح بذلك هذا الشخص  إلى

 الخاصة للأعمالالحصانة القضائية المدنية المقيدة ثانياً: 

م، هي  1561فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةعند الحديث عن القاعدة التي جاءت بها 

ن الخاصة ؤو الشبوتصرفاته المتعلقة  لجميع أعماله الحصانة القضائيةيكتسب أن المبعوث الدبلوماسي 

لرسمية، ا الأعمالو  فعالهذه الخاصة لا تعد مطلقة كما هو الحال في التصرفات والألا أن إ ،والذاتية

الرسمية تم  فعالمتعددة التي تتعلق بالتصرفات والأال اتستثناءاقيات جمله من الافقد ورد في الاتف

خرجت من الحصانة الدبلوماسية في حالات معينة، وتم إخضاعها أهذه و  ةتحديدها من القاعد

لا أن هذه القاعدة لا نعد مطلقة كما هو الحال بالنسبة إلإختصاص المحاكم في الدول المستقبلة، 

ليها الرسمية التي يكون ع الأعمالالرسمية، حيث ورد في الاتفاقيات جملة من  الأعمالللتصرفات و 

بتحديد الحالات التي تم إخضاعها للاختصاص من قبل محاكم الدولة التي  ات متعددة، قامتاستثناء

 (3) ات والظروف الخاصة.عتبار تستقبل الا
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 تقييد مبدأ الحصانة القضائية إلىتجهت اوعلى هذا النحو نجد أن هنالك العديد من الدول قد 

عها الدول قامت بإقرار مشارين أواخر القرن التاسع عشر نجد آفي العديد من المسائل المدنية، ففي 

ن هذا م الأعمالمن بعض  اتستثناءمن قبل القضاء المدني والا عفاءلإالتي تقوم بتقييد مبدأ ا

قرار من قبل القانون الدولي في مشروع لمبدأ نص في وتم الإ 1755، فقد تم اجتماع سنه عفاءالإ

قد الة المقاضاة بسبب التزامات تعايجوز التمسك بالحصانة القضائية في ح لاعلى أنه " 16 المادة

قيامه بممارسة مهنة أخرى بجانب مهامه الدبلوماسية في البلد المعتمد لديها،  خلالعليها المبعوث 

 في صلأ، وما ورد أيضاً في الاجتماع الحيجوز التمسك بهذه الحصانة في الدعاوى العينية لاكما 

 يف يالإقليممن القضاء  عفاءالإيشمل  لاأ مشروعهقرر المعهد المذكور في  1525يويورك سنة ن

 (1). حالات تم ذكرها على وجه الخصوص "

جد ن فيينا للعلاقات الدبلوماسية قامت على أخذ بالمبدأ المتعلق بالمدنية، اتفاقيةنجد أن  عليهو 

يتناسب ويتلائم ل هقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية قامت بأخذ مبدأ خاص بالمدنية وتم تقصير أن أتفا

والتي تتم من قبل المبعوث الدبلوماسي وما يتعلق به  ،والتصرفات التي تتم مزاولتها الأعمالمع 

ات والتصرف الأعمالوالتصرفات وعادة ما تكون تلك  الأعمالوعادة ما يكون من  ،بصفة شخصية

لتصرفات وا الأعمالركة و رث والتلعقارية والدعاوي التي ترتبط بالإعلاقة بالحقوق العينية وا لها

ا من مبدأ هاستثناءمن الحالات التي يتم  مجموعةلا أن هنالك إ ،المرتبطة بالنشاط التجاري والمهني

 وهي كما يلي: 1561فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةوذلك وفق ما تم إيراده في  الحصانة

اء ن هنالك العديد من الفقهأمن الدعاوى نجد  : من خلال هذا النوعالدعاوى العينية العقارية أولًا:

المختصين بالقانون الدولي الذين نادوا بضرورة خضوع الدعاوى التي تتعلق بالعقارات التي يمتلكها 
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هم الفقهاء ممن أومن  محكمة الدولة المستقبلة المبعوث الدبلوماسي بصفتة الشخصية لاختصاص

 اتثناءستالانه قد جاء في الفقرة )أ( من أ، وعلى هذا النحو نجد "فاتيل"براديه" و" الأمرنادوا بهذا 

تستثنى من الحصانة القضائية حيث أنه  1961فيينا لعام  اتفاقيةمن  31/1  التي تم ذكرها في الماده

ته العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المستقبلة، ما لم تكن حياز  بالأموالالدعوى العينية المتعلقة 

 اتفاقية، وعلى هذا النحو نجد أن (1) " البعثة في إغراض لاستخدامهالها بالنيابة عن الدولة الموفدة 

يز يموالذي من خلاله نجد ان ما  تفاقيةقد أخذت بما سبق ذكرة في الا 1565لعام البعثات الخاصة 

لك التي وبين ت ،بين العقارات الخاصة التي يملكها المبعوث الدبلوماسي لمصلحته الشخصية ما

 الابتعاث حيث أن هنالك العديد من الدول التي لافي أغراض  لاستخدامهايملكها بالنيابة عن دولته 

العقار  سجيلت إلىة، مما يضطرها الأجنبيتسمح بالقيام بتسجيل العقارات التي تتواجد بإسم الدولة 

 (2). باسم مبعوثيها الدبلوماسيين

 يكيةلأمر ايات المتحدة لاانجلترا والو فرنسا وألمانيا و  من الدول التي قد أخذت بهذا المبدأ كل منو 

قرب أنها أ اعتبارالمحكمة ووجود العقار على  إلى الاختصاصسناد إقد تم ومصر والعراق، والتي 

خبير  طلب أو عليهجراء المعاينة إالموقع ليتم  إلىيسهل عملية الانتقال  الأمرهذا إليه، المحاكم 

قع العقار محكمة الدولة التي ين لأ وذلك ،لها أهمية في القانون الدولي ةالقاعد هليتم تثبيت الحالة وهذ

مكانة في في دائرتها  لي صدور القيام بالتنفيذ الفعلي بالمرحلة التي تاتخاذ إجراءات تكون أكثر قدرة وا 

نه كان أحيث  ،عليهثار بخصوص المال الذي تم التنازع تكفل تحقيق الآ لما لها من قوه نفاذ،الحكم 

من رأي بعض الفقهاء أنه نادى العديد من الكتاب بضرورة خضوع الدعاوى ذات العلاقة بالعقارات 

                                                           

 .1561من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  31من المادة  1الفقرة أنظر ( 1)
 .161-161مرجع سابق، ص  المعاصرة،الدبلوماسية  صباريني،غازي حسن ( 2)
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في محاكم  الاختصاصالمتعلقة ب أوالصفة الرسمية  اعتبارعلى التي يشغلها المبعوث الدبلوماسي 

 (1) .النمسا وكولومبيا والهند كل من الأمرالدولة التي تستقبل ومن الدول التي أخذت بهذا 

ن يتم منح أفيينا للعلاقات الدبلوماسية نجد أنه قد تبين من خلالها  اتفاقيةبينما فيما يتعلق ب

ن الشروط م مجموعةشترطت بالمقابل االمبعوث الدبلوماسي الحصانة القضائية في الدعاوي العيها 

 أهمها:

أم عقارا  لأرضكاا بطبيعته أن تتعلق الدعوى بعقار كائن في الدولة المستقبلة، سواء كان عقارً  -1

الحرث، أما إذا تعلقت الدعوى بمنقول فإن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة  كآلاتبالتخصيص 

 القضائية في هذه الحالة

أن تكون الدعوى المقامة على المبعوث الدبلوماسي واردة على حق عيني متعلقة بعقار، سواء  -2

كان تبعيا كحق الرهن، أما إذا كان موضوع الدعوى يتعلق  أويا كحق الملكية، أصلكان هذا الحق 

 قد إيجار مثال، فإن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائيةعبحق شخصي وارد على عقار ك

 .إزاء ذلك

أن يكون هذا العقار مملوكا ملكية خاصة للمبعوث الدبلوماسي، سواء أكان هذا العقار تحت  -3

مؤجرا للغير بغض النظر عما إذا كانت دولته هي التي دفعت قيمته، أم المبعوث  أوحيازته مباشرة، 

لك نه مأ إلىالتسجيل العقاري تشير  سجلاتالدبلوماسي اشتراه من حسابه الخاص، مادامت 

 .المبعوث الدبلوماسي

فيينا  يةاتفاقفي هذا الصدد نجد أن  بالميراث والتركات: الاختصاصذات العلاقة و الدعاوى  ثانيا:

 بشؤون المتعلقة بالدعاوى قد خرجت بجميه من المواد ذات العلاقة 1561لعام الدبلوماسية للعلاقات

                                                           

 .153سهيل حسين الفتلاي، الحصانة الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ( 1)
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ن هنالك الدبلوماسي، نجد ا المبعوث بها يتمتع التي القضائية الحصانة نطاق والتركات فمن الإرث

اسي، ونجد للمبعوث الدبلوم القضائية الحصانة نطاق للدعوى تتعلق بالميراث والشركات من استثناء

أنه لم يكن معروفاً في لماضي ولم يقوم على قاعده من قواعد القانون الدولي ولم تكن هنالك أي 

ة من قواعد القانون الدولي العام ولم يكن هنالك أي تأييد معرفة له في الماضي ولا يقوم ضمن قاعد

 على العكس منف المختلفة التشريعات به تأخذ ولم الدولي العمل عليه يجر ولم الفقهية الآراءمن قبل 

تجهت نحو القيام بمنح المبعوث الدبلوماسي افي المحاكم قد  الموجودة الأحكامنجد أن بعض  ذلك

ناعة نحو ق إلىوصلت  الدولي القانون ن لجنةألا إ ،يتعلق بذات الموضوع الحصانة القضائية فيما

بأحكام  ات التي تتعلقعتبار من الا مجموعةفي المشاريع التابعة لها ل ستثناءالقيام بإدخال هذا الا

أدارتها وما  يهفالقانون الخاص الدولي، وهي التي نجدها قد خضعت بسببها عملية أنتقال التركة وكي

لعقار من التزامات تقتضي بالابتعاد عن محاولة تضييع الحقوق وا عليهبموقع العقار وما يترتب يتعلق 

تعلق التي ت الإجراءاتالابتعاد عن تعطيل أي من  ما تم اقتضاءة لضرورة الأمرلذوي العلاقة، وهذا 

 بالميراث قتتعلالتي  ذلك فإن المبعزث الدبلوماسي لا يتضرر من الدعاوى إلىبالميراث بالاضافة 

التي يتم الاعتماد عليها في الغالب لا تقوم بتطبيق القواعد  الدولة محاكم نوذلك لأ والتركة،

ة التي تتعلق وترتبط بالتركات والميراث، وعلى هذا النحو نجد أنه في الغالب ما الأجنبيالموضوعية 

 الدبلوماسي لمبعوثا دولة قانون طبقت ة التي تتعلق بالميراث والتركات وقدالأجنبييتم تطبيق القواعد 

ة عادة والمرافعات المدني الإجراءاتالقوانين، ف تنازع لقواعد وفقا وذلك من جنسيته، المورث كان إذا

وذلك لانها من القوانين التي لا  الإجراءاتما تكون محكومة وفق قانون المحكمة التي تباشر هذه 

 (1). اتطبق خارج حدود الدولة التي قامت بإصداره

                                                           

 .161 سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية، مرجع سابق، ص( 1)
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ميع الدعاوى لم تخضع ج 1561م قات الدبلوماسية لعالافيينا للع اتفاقيةوعلى هذا النحو نجد أن 

ضمن  لأمراحيث أنه تم تقييد هذا  محاكم الدولة المعتمد لديها،ي أختصاص في المتعلقة بالميراث لأ

ط لابد من الشرو  مجموعةربع حالات يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية وضمن أ

الدبلوماسي  بالميراث والتركة التي يتمتع بها المبعوث وأن تتوفر في هذه الحالات، فالحالات التي تتعلق

 :بالحصانة القضائية هي

كون فيها التركة وقصد به الحالة التي ي أورث ا للإالحالة التي يكون فيها المبعوث الدبلوماسي منفذ -

 .ي للشركةالمبعوث الدبلوماسي مصفي قضائ

 .للشركة أي المسؤول عن إدارة الشركةا الحالة التي يكون فيها المبعوث الدبلوماسي مدير  -

 .الإرثالذين يستحقون  شخاصالأأي من  الحالة التي يكون فيها المبعوث الدبلوماسي وريثا -

صى بناءا من المو  الأموال وهو الذي يتلقى الحالة التي يكون فيها المبعوث الدبلوماسي موصى له -

 (1)ة. على وصي

 جموعةمومما ينتج عنه عدم تمتع المبعوث الدبلوماسي من أي حقوق بالحصانة الدبلوماسية في 

ه ن يتم إقامة الدعوى على المبعوث الدبلوماسي بصفتأمن الحالات التي تم ذكرها فإنه يشترط فيه 

يعني أن الدعوى المتعلقة بالمبعوث الدبلوماسي  الأمر، وهذا هلا أنه يعد ممثل عن دولتإالشخصية 

 ليهعأنه ممثل للدولة التي تتمتع بها الحصانة القضائية، و  اعتبارقامتها فإنه يمكن إفي حال تمت 

من خلال حرمان  استثناءقد أقرت على  ،1561قات الدبلوماسية لعاملاللعفيننا  اتفاقيةن أنجد 

يث ح ،تجاري كان أوقام بممارسة أي نشاط مهني  ائية إذامن الحصانة القضالمبعوث الدبلوماسي 

التي قد وردت في الفقرة )ج( من المادة  ستثناءالاأوردت هذا  اتستثناءالامن  مجموعةانه تم إيراد 

 التي قد أخرجت الدعوى المتعلقة بالنشاط المهني الذي يتم ممارستة من خلال المبعوث الدبلوماسي 31
                                                           

 .1561من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية  31الفقرة ب من المادة ( 1)
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دولة تجاري يمارسه في ال أونشاط مهني  الدعاوى المتعلقة بأي :"بقولها الحصانة القضائيةضمن 

 (1) .المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية

تبطة بالنشاط في ما يتعلق بالدعاوي المر  ستثناءلم تكتف فقط بالقيام بالا تفاقيةنجد أن الا عليهو 

المهني من الحصانات القضائية أنما منعت المبعوث الدبلوماسي من القيام بالممارسات مثل هذه 

الانشطة في المستقبل وذلك من أجل تحقيق المصالح الشخصية وعلى أثر ذلك فقد نصت المادة 

ديها أي المعتمد ل لوماسي أن يمارس في الدولةيجوز للمبعوث الدب لا" :على ما يلي تفاقيةالامن  42

عادة ما تكون ممنوع ممارستها من  الأعمالإذن إن مثل هذه  (2)ة" نشاط ومهني لمصلحته الشخصي

ممارستها يقوم بالمعتمد لديها، عندما على أن يقوم بممارستها في الدولة  قبل المبعوث الدبلوماسي

 لأعمالاففي هذه الحالة يكون التنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها، حيث ان طبيعة هذه 

التي يتم التعامل بها، وهذا ما يتطلب أن يتم الحصول  الأطرافمن الحقوق المتقابلة  مجموعةتتطلب 

ذمن قبل أصحاب الحقوق على حقوقهم من قبل  اسي ا ما منح المبعوث الدبلومالمبعوث الدبلوماسي، وا 

في الإثراء  انةالحصهو القيام بإستعمال  عليهفإن ما سيترتب الحصانة القضائية على ممارسته لها، 

قات لايينا للعف اتفاقيةاستثنت فإنه قد  عليهعلى حساب مواطني الدولة التي يتم الاعتماد لديها، و 

 ، وتم إضافة العلاقاتالقضائية للمبعوث الدبلوماسيمن الحصانة  الأعمالهذه  1561ة الدبلوماسي

التجارية حيث أنه قد يتطلب من المبعوث الدبلوماسي القيام بمراجعة محاكم الدولة المعتمد لديها 

 (3)ق. وذلك من أجل الحصول على الحقو 
                                                           

 ي:/ ج بالفرنسية كما يل31جاء في نص المادة ( 1)
: D une action concernant une profession libérale ou une activité 
 commercial quelle soit " de ses fonctions exerces par l agent diplomatique dans l état accréditaire en 
dehors ."officielles 

 :بالفرنسية كما يلي 42جاء في نص المادة ( 2)
: L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’état accréditaire une activité " professionnelle en vue dune 
gain personnel 

 .261سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدبلوماسي، مرجع سابق، ص ( 3)
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 :المبحث الثالث
 بالشهادة داءالألحصانة عن ا

عند الحديث عن الشهادة فإنه تم تعريفها على أنها القيام بإثبات واقعة معينة والتي تكون عن 

يتم إدراكة بالحواس من واقعة  أويسمعة  أوعما يشاهدة  شخاصالأحد أطريق ما يتم قولة من خلال 

د منه ممن الشهادة كأساس يست هستمدادامعينة وذلك بطريقة مباشرة ويتم تمثيل الدليل الذي يتم 

 (1) .هالقاضي دليل

 نه من غير الجائز أن يتم إجبار أيأذ إختلفت اقد تعددت وتنوعت و  الآراءونتيجة لذلك نجد أن 

ونجد  ،ادةداء الشهأالمحاكم من أجل القيام ب أمامالمثول من المتمتعين بالحصانة القضائية أن يقوموا ب

الذي قرر أنه من واجب المبعوث الدبلوماسي  " Hall"أن هنالك العديد من الفقهاء ممن أيدوا رأي الفقية 

إنه من في الدولة المستقبلة، ف ئيةلقضاالسلطة ا أمام ويتم طرحها الأهميةإذا كانت هناك قضية بالغة 

، (2)"تلك المحكمة ويدلي بالشهادة المطلوبة منه أمامالدبلوماسي في هذه الحالة أن يقف  الواجب على

تضمنه قد أقرت عن القيام بتعليقها على ما يالدولي والتي من قبل لجنه القانون  هتم تأييد الأمروهذا 

مبعوث والتي تقتضي بعدم القيام بإلزام القات الدبلوماسية، لامن اتفاقيه فيينا للع 31/3نص الماده 

من  حيث أنه أن يرفض التعاون مع السلطات المحلية،بالضرورة و  الابأداء الشهادة الدبلوماسي 

بالمعلومات المتوفرة لدية في حال تم طلب ذلك  الأدلاءجائز أيضا أن يقوم المبعوث الدبلوماسي بال

 (3). منه وذلك لمساعده السلطات المحلية القيام بالواجب الذي يترتب عليها

                                                           

، 1أيمن فتحي محمد، فتحي محمد الجندي، حق الدفاع الشرعي في مواجهة األشخاص المتمتعين بالحصانة في القانون الدولي العام، ط( 1)
 .272، ص2115الدراسات العربية للنشر، مصر،  مركز

(2) Satow. Ser, Ernest Satow A, Guide Diplomatic practice, London, 1957 p 202. 

 99.ص  2114 الأردن،الثقافة،  ، دار1أشرف محمد غرايبة، الحصانة الدبلوماسية وضرورات حماية األمن القومي، ط( 3)
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ا حكومة القضاي نجد أن من أهم القضايا التي تتواجد في مثل هذا الصدد ما تم وقامت به عليهو 

 مامأمن أجل السماح لمبعوثيها بالتنازل عن الحصانات والقيام بإدلاء الشهادات والوقوف فنزويال 

 Garfiedle ات المتحدةلايفي حادث مقتل رئيس الو  1771عام  المحاكم ومناقشته شفهيا وذلك في

المحاكم في الدول  أمامتأخذ بمبدأ جواز أن يمثل الدبلوماسي  من الدول التي حيث أن فنزويلا

 (1)ة. ستقبلالم

جواز الزام أي دبلوماسي يتمتع  إلىن هنالك من ذهب أخر نجد أي الآعن الر  الحديثوعند 

 إلى التي تؤدي الأسباببالشهادة أيا كانت  من أجل إدلاءالمحاكم المحلية  أماممن المثول بالحصانة 

 ومن أجل ضمانمن أجل التأسيس لمبدأ الحريات والتمتع بالحصانات سماع تلك الشهادة، وذلك 

زام وهو الفقية الذي قد قرر ان لا يكون هنالك أي الء الفقهاء" اوبنهايم " لاهؤ ومن أهم  ةكفالة الاستقال

تلى حة، إداري أو ةمدني أوأي محكمة سواء كانت جنائية  أماملاي مبعوث دبلوماسي ان يقوم بالمثول 

ة كن ان يقوم المبعوث الدبلوماسي بتقديم شهادتوتم الإقرار بأنه لا يم ،في المغالاة الأمروأنه قد زاد 

نجد أن الرأي الرائج والرأي الأصح هو  عليه، و (2) منزله إلىالشرطة حتى ولو حضروا  رجال إلى

من اجل القيام بأداء الشهادة وفي هذه  الحصانةالقيام بمنح المبعوث الدبلوماسي  إلىالذي يذهب 

ي مقر ف أو، الاختصاصالسلطات ذات  أمامقوال على الأدلاء بالأم إجبارة الحالة فإنه لا يجوز ان يت

 إلىولية اقيات والمعاهذات الد، ونجد أنه قد ذهبت العديد من الاتفالبعثة ما لم توافق دولته على ذلك

والتي قررت في مادتها  1561قات الدبلوماسية لعام لافيينا للع ةفاقيات همهاأخذ بهذا المبدا ومن الأ

 21ما نصت عليه المادة  الأمروهذا . (3) ة"من أداء الشهاد :" يمنع المبعوث الدبلوماسي أنه 2/ 31

                                                           
(1) Nahilk, S, E, op, cit. p 263. 

(2) Satow. Sir ernest op.cit .p 202 

 .1561من اتفاقية فيينا  31/2أنظر نص المادة ( 3)
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ة المتمتعين بالحصانة القضائي شخاصلأ والتي قررت بأنه: " من الممكن 1527هافانا عام  اتفاقيةمن 

(1) ."المحاكم المحلية أمامأن يرفضوا الحضور كشهود 
 

يستطيع "على أنه  1525معهد القانون الدولي لعام رات من مقر  16وجاء في نص المادة 

حلية المحاكم الم أمامبالشهادة  الأدلاءالذين يتمتعون بالحصانة القضائية أن يرفضوا  شخاصالأ

 أمامر البعثة في مق فيوقومون بتأديتهاللدولة المستقبلة ما لم يطلب منهم ذلك بالطرق الدبلوماسية 

 )2) ."قاضي منتدب لهذه الغاية

بير حيث ان جزء ك الأمرعلى ذات العمل الدولي في العديد من القضايا أنه قد جرى  نجد عليهو 

أنه قد رفض  إلاالوزير الهولندي  أمامفي واشنطن حيث حدثت واقعة قتل  1756عام منها جاء 

أن  لاإالحكومة الهولندية،  إلىذلك  يكيةالأمر المحاكم المحلية، ورفعت الحكومة  أمامبشهادته  الأدلاء

الخارجية  ةبالشهادة داخل وزار  الأدلاءة لم تقبل الطلب المرفوع، غير أنها اقترحت أن يتم الأخير هذه 

ن يقوم الوزير بحلف اليمين داخل وزارة الخارجية و  يكيةالأمر   عليهو  من أجل القيام بإدلاء،، يكيةالأمر ا 

انون ، ذلك أن القيكيةالأمر يات المتحدة لاالو الحكومات في نجد أن هذا الأقتراح لم يتم قبولة لدى 

من  كيةيالأمر بطلب الحكومة  يسمح باستجواب الشهود بمثل تلك الطريقة وهو ما أدى يكي لاالأمر 

 (3). شخصا غير مرغوب فيه أنه اعتبارعلى الحكومة الهولندية استدعاء وزيرها 

ل أن أنه يمكن القو  إلابالشهادة  الأدلاءالقيام بالمبعوث من  إعفاءومما سبق ذكرة تكون عملية 

من  ،لأمراجراء هذا  عتداءللابالشهادة قد يكون لصالح المبعوث الدبلوماسي، فإذا ما تعرض  الأدلاء

                                                           

 .161مرجع سابق ص صباريني،غازي حسن  (1)
بشيري عبد الرحمان حصانة الدبلوماسية بين الشريعة الاسالمية والقانون الدولي المعاصر، أطروحة دكتو اره، كلية العلوم الاجتماعية ( 2)

 .222ص  ،2112/2113الحاج لخضر باتنة، والعلوم الاسالمية، قسم العلوم الاسالمية، جامعة 
 .276أيمن فتحي محمد، مرجع سابق، ص( 3)
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 لأمرابد من أخذ شهادته لمعاقبة المعتدين خاصة إذا ما تعلق  ففي ذات الوقت فإنه لا قبل آخرين

 أنه من الناحية العملية قد يكون لحضور المبعوث إلابقضايا جنائية وكان هو الضحية من الجريمة 

من أجل معاقبة المعتدين على المبعوث الدبلوماسي، قد تلجا بعض القضاء كثير من المشاكل، و  أمام

رسالها  تكليف إلىالبعثات الدبلوماسية   أوية ئالجهات القضا إلىالمبعوث بتدوين شهادته وا 

 (1).التحقيقية

دلاءالمتمتع بالحصانة على  أن يتم إجبار الممكننجد انه من غير  عليهو   إلا ،هادةالش تقديم وا 

أنه من المفترض أن يكون هناك إلزاما أدبيا يقع على عاتق المتمتع بالحصانة يتمثل في عدم إخفاء 

إيقاع من القيام ب عليهلا يوجد هنالك أي جزاء يترتب  وأن كانالحقيقة لمساعده السلطات المحلية، 

 دون أجبارة على ذلك.يتقدم للشهادة  ، فالافضل أن يتمبالحصانة يتمتع

  

                                                           

 .275سهيل حسين الفتلاوي القانون الدبلوماسي، المرجع سابق، ص( 1)
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 :المبحث الرابع
 الحصانة من التنفيذ

الدولية  متداد للحصاناتالا إما هي الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي  نإ

كون الهدف وهي التي يامتداد لحصانة الدولة التنفيذية، ن الحصانة التنفيذية تعد أالقضائية حيث 

يات الحظر لتي تتلائم وتتناسب القيام بعملوالقيام بإتخاذ أي من التدابير استبعاد امنها هو العمل على 

ة وأستقلالها لبدورة يمس بسيادة الدو  الأمرعمليات التفتيش لكل دوله أجنبية أخرى، وهذا  أوالايقاف  أو

وقد يمس كرامة الدولة أيضاً، وبالتالي فإن الحصانة التنفيذية نجدها عادة ما تشمل جميع المرافق 

 من موظفين دبلوماسيين وقنصليين ورؤساء حكومات ،يين لديهاعتبار الا شخاصالأالعامة للدولة و 

لقواعد القانونية من خلال جعل الدول تأخذ على عاتقها سلطات التأكيد من اجل أحترام ا الأمرهذا 

ذه المرحلة ففي ه خذ الحقوق بذات نفسة من الغير،أمن  شخاصالألذاتها ومنع القضاء القيام بإحتكار 

لى ة الحق والعمل عالتي تكفل حماي الوسائل القانونية كان من المهم جدا  والضروري أن يتم وضع

 ذ القرارات التيتنفيالقيام ب تتولى بدورها ، ومن أجل ذلك قفد أنشات الدولة مؤسساتإيصاله لأصحابه

تضمن والتي ت ةداريالإسلطات ال وما يترتب عليها من بعضتصدرها محاكمها المدنية والجزائية، 

 (1). عقوبات سالبة للحرية

ن تنازلت الدولة لأففي حال ما حدث و  ي الت ي مبعوث دبلوماسي حول الحصانة القضائيةا 

لها سباب أما نتيجة جعدولة المستقبلة، بغض النظر عن الأمن طرف اليمتلكها، وقامت بمحاكمته 

أنه قام بتوكيل غيرة للحظور والعمل على إجراء المرافعات ولم  أوبالصفة الدبلوماسية التي يحملها 

من خلال الامتناع عن الحضور بصفتة الدبلوماسية ومن  أويكن هنالك أي تأثر من مسألة الحصانة 

                                                           

 .276مرجع سابق  الدبلوماسي،القانون  الفتلاوي،سهيل حسين ( 1)
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حال تنازل  بينما فيالحالات، غير قابلة للتنفيذ في هذه  ة بحقهالصادر  الأحكامخلال ذلك تعتبر 

صدر تالمبعوث الدبلوماسي عن أي حق من حقوقة في الحصانات القضائية فإنه من المحتمل أن 

لحكم هذا ا إصدارمشكلة إمكانية  ضدة ففي مثل هذه الحالة يتم إثارةمحاكم الدولة المستقبلة حكما 

 لأمرامن الممكن ان يعني تنازل الدول عن الحصانة القضائية ويتضمن  الأمرفهذا ، وتنفيذة بحقه

مكان اتخاذ  لى أن التنازل كان قاصرا ع أوالتنفيذية،  الإجراءاتجواز تنفيذ الحكم الصادر بحقه وا 

 (1( .التنفيذ إلىتتعدى  لابالدعوى فقط وينتهي بانتهائها و  القضائية المتعلقة الإجراءات

  

                                                           

 .236سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية، مرجع سابق، ص ( 1)
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 :الرابعالفصل 
 نطاق الحصانة القضائية

لها مدة ية والضمان، و ستمرار خرى تتمتع بصفة الدوام والاأن الوظيفة الدبلوماسية كأي وظيفة إ

حيث  ،معينة تنتهي عنده هذه الوظيفة، حيث أنها لا تعد مطلقة وسارية بصورة نهائية في كل مكان

ولابد من  ،الحصانة القضائية بالسريان ومتى تنتهي تبدأمعرفة متى  إلىيقتضي  أصلأن الحال الح

تقبلهم الدولي الذي يتم ارسال الوافدين منها والتي تس الإقليمو  عليهبيان المكان الذي تتم فيه وتسري 

 علاقة لا شخاصومن الممكن أيضاً ان يتم منح الحصانة القضائية لأ ،أيضاً وحتى في دولة العبور

 .لهم بالوظيفة الدبلوماسية

يتناول هذا الفصل في معرفة نطاق سريان الحصانة القضائية وأيضا آثار وشروط التنازل عن 

 الحصانة القضائية.
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 :الأول المبحث
 نطاق سريان الحصانة القضائية

سائل الم اختلافعلى حصانة قضائية مطلقة وشاملة امتلاكة  ظل المبعوث الدبلوماسي نجد أن

على هذا الحال  الأمرة أيضاً، وأستمر إداريومن الممكن أن تكون أم المدنية  سواء أكانت جنائية

الدول  وسجلته أغلبهذا المبدأ  بالإقرار على العرف ووفق لذلك قامحتى أواخر القرن التاسع عشر 

 (1)ر. تشريعاتها منذ القرن السابع عش في

 ةالحصانونجد ان هنالك العديد من الدول التي قد أختفت في تطبيق العمل ضمن النطاق 

بعدم ضرورة منح المبعوث الدبلوماسي الحصانة التي ترى  المدينة، حيث هنالك بعض من الدول

الدول  غير الرسمية ومن أوالمسائل المدنية سواء ما تعلق بأعماله الرسمية العديد من القضائية في 

انة الخاصة للمبعوث الدبلوماسي فتمنحه الحص الأعمالالرسمية و  الأعمالترى ضرورة التمييز بين من 

في الحالة الأولى دون الثانية وهذا ما يسمى بالحصانة القضائية المقيدة ومن الدول من تمنح الحصانة 

 (2). لوماسي في كل أعماله وبصفة مطلقةالقضائية المدنية للمبعوث الدب

 ذلك فإننا نعالج ذلك وفقا لما يلي: علىوبناءا 

 عدم الاعتراف بالحصانة القضائية المدنية -1

 الحصانة القضائية المقيدة -2

 .القضائية المطلقة الحصانة -3

                                                           

 .552علي حسين الشامي: مرجع سابق، ص( 1)
 117سهيل حسين الفتلاوي: الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص( 2)



63 

: نجد انه في البداية لم يستقر العرف الدولي أولا: عدم الاعتراف بالحصانة القضائية المدنية

 ،الاتفاق عليه وهو منح المبعوث الحصانة القضائيةما تم على القيام بمنح الحصانات على خلاف 

عمال لاخضوع المبعوث الدبلوماسي  من أجلالأوروبية  في العديد من الدولقد جرى العمل حيث انه 

ذا وعلى ه ،تخالف العدل والقانون الطبيعيان ههذ الحصانات  اعتبارالمحاكمة على  اختصاص

ورة رسمية بصبالحصانة القضائية المدنية  تقم بالإعترافلم الحكومة البريطانية  النحو نجد الا أن

عدم وذلك ل  demalitoveعندما قبض على السفير الروسي في لندن 1617إلا في عام  وقانونية

 (1). نجليزلمصلحة بعض التجار الإ التي كانت تقع على ذمته دفعه الديون

لعملي ا اختلف فقد جرى العمل على تطبيق الأمرنجد أن يكية الأمر الولايات المتحدة بينما في 

وماسيين الأجانب للمبعوثين الدبل فيما يتعلقالقضائية المدنية نتيجة عدم وضوح الحصانات في السابق 

عض المحاكم أيدت بفقد  عليهو في الخارج  وللمبعوثين التابعين لهايكية الأمر في الولايات المتحدة 

السويسرية هذا الاتجاه ومثال ذلك فقد رفعت سيدة سويسرية دعوى ضد رئيس البعثة المصرية في 

ية الذي دفع رئيس البعثة بالحصانة القضائ الأمرهذا إيجار مقر البعثة،  نتيجةوذلك  1561برلين عام 

لإيجار يعتبر من أعمال الإرادة بحجة أن عقد ا الأمرغير أن المحكمة الفيدرالية العليا رفضت هذا 

 (2). وليس من أعمال السلطة العامة التي تخرج من ولاية القضاء

قم بالاقرار تيكية وبريطانيا لم الأمر الولايات المتحدة حيث ان الاتفاقيات التي يتم إبرامها ما بين 

يتم القيام  جب أنقد كانت تو بالحصانة القضائية المدنية للمبعوث الدبلوماسي والتي  فيما يتعلق

ن ع بأعمال التغطية عن المسؤوليات المدنية التي تضمن القييام بتقديم التعويضات للمتضررين

                                                           
(1) John Alderson Foote: Privat international law. Sweet and Maxwell .l.london 1925p210. 

 . 33موسى واعلي بكير: مرجع سابق، ص ( 2)
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طبقا لنص  وذلك العديد من التعويضاتالحوادث المرتكبة من قبلهم حيث تتولى شركة التامين دفع 

 الأعمالد ميز بين فق 1511المرسوم المصري سنة وعند الحديث عن من هذه الاتفاقية  5المادة 

ها العمال الخارجة عنها فيمنح الحصانة القضائية للأولى ويمنعلقة بوظيفة المبعوث الدبلوماسي و المتع

 .للثانية

على امتيازات  واللوائح المترتبةضمن القوانين  1536وقد ألغى المرسوم المصري الصادر عام 

الذي جاء خاليا من أية أحكام  1536آذار  7اتفاق "مونترو" المؤرخ في  إثرالأجانب في مصر 

ي مصر خضوع الأجانب المقيمين ف والتي تتضمنتتضمن الحضانة القضائية، إلا المادة الثانية منه 

لي مراعاة في ذلك أحكام القانون الدو  والجنائية معالتشريع المصري خاصة في القضايا المدنية  إلى

 (1) العام.

لم تعترف بالحصانة  وحتى العربيةالدول الأجنبية  أغلبنجد من خلال ما سبق أن  عليهو 

القضائية المدنية رغم أن معظم القضاء والفقه والتشريعات الدولية قد اعترفت بالحصانة القضائية 

 بإصدار بصورة رسمية الا بعد القيامالمدنية للمبعوث الدبلوماسي بحيث أن هذه الدول لم تعترف بها 

 الاتجاه بدأ في تراجع ان هذاوفي يومنا الحالي نجد  1561اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

 (2) .لا نكاد نجد له أثر خاصة بعد نفاذ اتفاقية فيينا وحتى أنهبل  ،وعدم الاخذ به

                                                           

 .55، ص1563، 15الحصانة القضائية للدولة، ملحق المجلة المصرية للقانون الدولي رقم رياض:منعم فؤاد عبد ال( 1)
في فرنسا مغادرتها دون الايفاء بديونه  landgrave سفير wrech عندما اراد البارون 1661قد اخذت بذلك المحكمة الفرنسية عام ( 2)

ووجدت دعواه صحيحة اصدرت اوامر بمنع تسليم جواز سفره وعند ذلك احتج السفير علي ذلك الكثيرة ولما بلغ عنه دائنوه الحكومة الفرنسية 
لكن الملك لويس الخامس عشر رد علي ذلك باه لابد من الحفاظ علي الحصانات المرتبطة بالصفة المقدسة للسفير وان الحصانة القضائية 

ستشهدا بذلك اراء بعض الكتاب وعمل بعض الدول انظر سهيل حسين للمبعوث الدبلوماسي ترتبط بشكل مباشر مع ممارسة لوظائفه م
الفتلاوي، محاضرات في القانون الدبلوماسي والقانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة الجرش، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة 

 3، ص 2111الأولى، 
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لتاسع عشر نهاية القرن ا في هذه المرحلة التي تمت مع :الحصانة القضائية المدنية المقيدة: ثانياً 

غة ذات الصيمبدأ الحصانة المدنية ب الالتزام الدول في التراجع عن أنه قد بدأت العديد من نجد

بعد الاقدام من خلال عدد كبير جداً من الدبلوماسيين على القيام  المطلقة، وخاصة في المرحلة ما

جميع  الدبلوماسية حيث أنعلاقة لها بالمهام  والتي لامالية التجارية و بإبرام العديد من المعاهدات ال

المستقبلة على أساس أن المنازعات التي تحصل عادة ما تخضع للاختصاص من محاكم الدولة 

بحيث يجب أن لا تتعدى ما وضعت من أجله  ستثناءالحصانة القضائية قد تقررت على سبيل الا

 ، وعلى هذا النحو نجد انه قدوجه ممكنوهي تمكين المبعوث الدبلوماسي من أداء واجبه على أكمل 

التي تتبعها الدول وتقوم عليها، هي التي تم الأخذ بها العلمية  المبادئمعظم  الأمرساهمت في هذا 

 ى مبدأالقوانين التي تقوم علفي مشروعات  والتي تمت عند الإقرارمنذ أواخر القرن التاسع عشر  منذ

 (1) .عفاءمن هذا الإ الأعمالمن القضاء المدني ويستثنى من ذلك بعض  عفاءتقييد الإ

معهد القانون الدولي في اجتماعه ذلك المبدأ حيث  قرار من قبلتم الإ 1755في عام  حيث انه

: "لا يجوز التمسك بالحصانة القضائية المدنية في حالة المقاضاة بسبب نهم  16نص في المادة

التزامات تعاقد عليها المبعوث الدبلوماسي خلال قيامه بممارسة مهنة أخرى بجانب مهامه الدبلوماسية 

في البلد المعتمد لديه كما لا يجوز التمسك بهذه الحصانة في الدعاوي العينة ومنها دعاوي الحيازة 

 (2). "منقولا أوة بمال موجود في الدولة المعتمد لديها الدبلوماسي سواء أكان هذا المال عقارا الخاص

القضاء  من عفاءالمعهد في اجتماعه بنيويورك أن الإ فقد تم الاقرار من قبل هذا 1525بينما في سنه 

 :من الحالات التالية عفاءالمدني الإقليمي لا يشمل الإ

                                                           

 .36واعلي بكير: مر جع سابق، ص ىموس( 1)
 .1756-1755روع القانون الدولي العام من مش 16ة الماد( 2)
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 .بأموال عقارية يملكها المبعوث الدبلوماسي في إقليم الدولة المستقبلة إذا كانت الدعوى تتعلق  -

ما يشابهها والتي قام بها المبعوث الدبلوماسي  أوإذا كانت الدعوى ناشئة عن أعمال تجارية  -

 .لحسابه الخاص دون أن يكون لها علاقة بمهام وظيفته

ه عتبار اقضاء الدولة ب إلىية تقدم بها المبعوث نفسه أصلإذا كانت الدعوى متفرعة من دعوى  -

 .مدعيا

ولقد كانت وجهة نظر الدول الغربية بصورة رسمية للجنة القانونية التي كلفت من قبل عصبة الأمم  -

 (1). المتحدة وذلك بتدوين القوانين الخاصة بالحصانات الدبلوماسية

لشديد نه يميل للوضوح اأنجد أنه من الأمور التي تتم ملاحظتها من خلال اتجاه الفقهاء  عليهو 

اء المدني من القض عفاءقييد الإتوالعمل بشكل كبير على القضاء في الدول الغربية خاصة وكذلك 

في حال فخاصة بعد ظهور نظرية المصلحة الوظيفية كأساس لمنح الحصانة الدبلوماسية  داريالإو 

نشاءها من تم إبتدوين قواعد القانون الدولي الدبلوماسي من خلال اللجنة القانونية التي  الشروع تم

القيام بدراستها للعديد من المشاريع التي تم أقتراحها  ، وخاصة بعدالخصوص أجل العمل ضمن هذا

المتحدة بعدم  الأمموبعد استطلاع رأي الدول قررت لجنة القانون الدولي التابعة لهيئة  من قبل الفقهاء

 (2). القضاء الإقليمي المدني المطلق من عفاءالأخذ بمبدأ الإ

من مشروعها المقدم  25ات وردت في المادة استثناءحيث وضعت هيئة الأمم المتحدة 

 :على ما يلي والتي نصت 31والذي اعتمدته الاتفاقية في المادة  1561لمؤتمر فيينا لعام 
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يتمتع و القضائي الجنائي للدولة المضيفة  الاختصاصيتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة ضد  -1

 :عدا الحالات التالية فيما داريوالإالقضائي المدني  الاختصاصبالحصانة ضد  كذلك

الدعاوى العينة المتعلقة بعقار خاص كائن في إقليم الدولة المضيفة ما لم تكن حيازته له بالنيابة  -أ

 .الدولة الباعثة وذلك لأغراض البعثةعن 

وذلك  موصى له أووارث  أومدير  أوالدعاوى المتعلقة بميراث يكون المبعوث داخلا فيها كمنفذ  -ب

 .بوصفه شخصا عاديا وباسمه الخاص لا بالنيابة عن الدولة الباعثة

لمضيفة ة اتجاري يمارسه المبعوث الدبلوماسي في الدول أوالدعاوى المتعلقة بآي نشاط مهني  -ت

 .خارج نطاق مهامه الرسمية

 .يكون المبعوث الدبلوماسي ملزم بأداء الشهادة كشاهدلا   -ث

لا يجوز اتخاذ إجراءات تنفيذية إزاء المبعوث الدبلوماسي إلا في الحالات الو اردة في البنود  -0

)ج( من الفقرة الأولى من هذه المادة وعلى أن يكون الإجراء التنفيذي المعني يمكن أن  )ب(، )أ(،

لا تعفي الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي  .مسكنه أويتم دون المساس بحرمة شخصه 

 (1 (.في الدولة المضيفة من خضوعه لقضاء دولته

يما يتعلق بالمسائل فاتفاقية فيينا قد أخذت بالحصانة القضائية المطلقة فإنه يمكننا القول أن  عليهو 

نجدها لم ر السالفة الذك اتستثناءالاالمسائل المدنية و الإدارية فقد أوردت الاتفاقية  الجنائية بينما

 .يخضع بمقتضاها المبعوث الدبلوماسي للقضاء المدني المحلي للدولة المضيفة

نها شان أي وظيفة نجد أن ليس لها أي صفة من حيث الدوام أالدبلوماسية شحيث أن الوظيفة 

 ث ان الحالحي ،فضلًا عن ذلك هي ليست مطلقة وسارية في كل مكان ،به وتنتهي عنده تبدأ اذ نها
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لمكان الذي ومن ثم بيان ا ،الحصانة القضائية بالسريان ومتى تنتهي تبدأيقتضي هنا معرفة متى 

ا نجد ان كما أيض ،اقليم الدولة الموفدة ام المستقبلة ام حتى في دولة العبور تسري عليه هل في

طاق فالحال هنا يقتضي بيان ن ،لا علاقة لهم بالوظيفة الدبلوماسية أشخاصالحصانة تقوم بمنح 

 تي:الحصانة وعلى النحـو الآ

 نطاق الحصانة من حيث الزمان  :الفرع الأول

ن أجل منحها للمبعوث الدبلوماسي م القضائية هي الحصانة التي يتملقد تم تبيين أن الحصانة 

والمهمات بالشكل والصورة الصحيحة وبالشكل الواضح والصريح، ونجد  الأعمالأن يتمكن من القيام ب

جد أنها ترى ن الآراءففي بعض  ،أن هنالك العديد من الأتجاهات الفقهية التي تحدثت بهذا الخصوص

ية تبدأ صلاحيتها منذ بداية الوقت الذي يقوم به الدبلوماسي بمباشرة عملة ووظيفتة أن الحصانة القضائ

أن الحصانة القضائية تم منحها من أجل تسهيل القيام  إلىيعود  الأمر، وهذا عليهبصورة مباشرة وف

 لاا مشكلات من الممكن أن يواجهها الدبلوماسي، أوبالمهمات الدبلوماسية المطلوبة دون أي عائق 

ل الدخو  جانب خاصية إلىتعرض لنوع من الانتقاد وذلك لان المبعوث يتمتع  ان هذا الرأي قد

لرسوم من عمليات التفتيش وا عفاءبالإستقبال بشكل رسمي يتلائم ووضعة وكرامتة ناهيك عن الإ

 (1). باقي الامتيازات عليهالجمركية وما يحصل 

ى هذا اذ ير  عضاءبين كل من رئيس البعثة والأ نجد أنه قام بالتمييز ما ،أما الاتجاه الثاني

يام بمباشرة الدولة المستقبلة والق أراضي إلىالاتجاه ان رئيس البعثة يتمتع بالحصانة بمجرد وصوله 
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ي فالحصانة القضائية ه ذ لا داعي لهذا التمييزإن هذا الرأي منتقد أيضاً ألا إ ،عملة لوظيفتهم

 (1).واحدة

بينما هذا الاتجاة يرى على ان الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي تسري أما الاتجاه الثالث: 

لها  الدولة المستقبلة وذلك بعد القياد بتقديم إشعار سابق إلىمن اللحظة التي يصل الدبلوماسي  وتتم

ي الدولة ف يتم إصدارة من خلال البعثة الدبلوماسية والتي تقوم على أن الحكومة قد قامت بتعيينة

ية على بعدما يتم التعرف بصفة قانون أو ،اعتماده أوراقمستقبلة، وبعد ان تمت الموافقة على قبول ال

ذ بهذا وقد اخ عضائها.أ أحدم أجواز سفره سواء اكان رئيس البعثة  أوالتي يمتلكها  وراقجميع الأ

( والتي نصت )يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة 22في المادة ) 1527هافانا لعام  اتفاقيةالاتجاه 

فته حدود الدولة المعين بها بعد ان يعرف نفسه وبمركزه وص إلىالقضائية منذ اللحظة التي يعبر فيها 

 والتي نصت على ما 1532جامعة هارفرد لسنة  اتفاقيةمن مشروع  16الدبلوماسية( وكذلك المادة 

 تفاقيةعائلته بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الا أفراديلي )يتمتع عضو البعثة و 

لدبلوماسية فيينا للعلاقات ا اتفاقيةمنذ وقت دخوله اقليم الدولة المعتمد لديها وهذا ما أخذت به أيضاً 

 الدولة العتمد لديها أراضي( )يتمتع بالمزايا والحصانات بمجرد دخوله 35في المادة ) 1561لعام 

 . مقر عمله إلىقصد الوصول ب

بة بد وأن تبدأ فيه الحصانة بالنس وهنا يثار لدينا سؤال حول ما هو الوقت المتناسب التي لا

للشخص الذي عُين دبلوماسياً وهو موجود في أقليم الدولة المستقبلة سواء أكان وجوده فيها بقصد 

  (2). الدراسة أوالزيارة 
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فيما يتعلق بهذا الموضوع لكن الري الرائج والثابت  الآراءقد بينت العديد من  الأمروعلى هذا 

ه وزارة من الوقت الذي تبلغ في تبدأهو الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي 

فيينا للعلاقات  تفاقيةافقد تم الاخذ بهذا الاتجاه من قبل  عليهالخارجية الدولة المستقبلة بقرار تعيينه، و 

بليغ فيكون من وقت ت راضيوجد في تلك الأ إذا راضيالدبلوماسية بينما في حال وجد في تلك الأ

لا يشمل  وبناءاً على النص الوارد نجد أنه عليها.تبليغ أي وزارة اخرى متفق  أووزارة الخارجية بتعينه 

ى الاعتماد، ففي لا بعد الموافقة علإرئيس البعثة وذلك لانه تم تعيينة من قبل الدولة المستقبلة ولا يتم 

موجوداً في إقليم الدولة المستقبلة وصدر قرار تعينه فانه لا يتمتع بالحصانة  حال كان الشخص

ا وذلك أن المبعوث رسالهإالبعثة التي يتم  أعضاءبذلك يختلف عن بقية  القضائية الا بعد موافقتها وهو

يتمتع بالحصانة منذ اللحظة التي تسلم منها وزارة خارجية الدولة المستقبلة قد ترفض  الدبلوماسي

ه شخصاً تبار اعتعيينه في حين أنها لا ترفض تعيين المبعوث الدبلوماسي وان كان لها حق طرده ب

  (1). غير مرغوب فيه

يم الدولة كان في اقل أووعلى أختلاتف كان الشخص الذي تم تعيينة دبلوماسياً موجوداً في دوله 

نجد أنه لا يتمتع بالحصانة القضائية طوال المدة التي يبقى فيها شاغلًا لمنصبه سواء ، المستقبلة

هت أجازة، ففي حال أنت أوبشكل فعلي أم مؤقت بسبب كرض  إليهأكان يمارس المهام المنسوزبة 

يها دولة اخرى للعمل ف إلى. الذهاب إليهاالدولة التي ذهب  إلىالمهمة الدبلوماسية لابد من الرجوع 

للبعثة  اً كان رئيس إذااعتماده  أوراقوعادةً ما تنهى مهمة عمل الدبلوماسي بانتهاء المدة المحددة في 

 (2). بلةوزارة خارجية الدولة المستق إلىتعيينه المبلغة  أوراقالبعثة فانها محددة في  أعضاءأما بقية 
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على هذا  1561فيينا للعلاقات الدبلوماسية  اتفاقيةالفقرة الثانية من  35فإنة وفق المادة  عليهو 

انقضاء  بعد أوعادة امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته بمغادرة البلاد  ))تنتهيالتساؤل 

ولكنها تظل على ذلك الوقت حتى في حالة وجود نزاع  ،فترة معقولة من الزمن تمنح له بهذا الغرض

 : التالي( وعليه فالحصانة تنتهي في الحالات مسلح(

ويعتبر  ،اوزارة خارجيته إلىاستدعائه  أوراقالدولة المستقبلة بعد تبليغ  أراضيمغادرة المبعوث  .1

د وزارة الخارجية وهو موجو  إلىاستدعائه  أوراقبلغت  إذاالدولة المستقبلة  يأراضفي حكم مغادرة 

 . ء أكان في دولته أم في دولة اخرىخارج اقليم الدولة المستقبلة سوا

لم يغادر  ذاإوزارة الخارجية للدولة المستقبلة  إلىاستدعائه  أوراقانقضاء فترة معقولة بعد تبليغ  .2

 (1). ها مباشرةً أراضي

لى تقدير والعمل ع إليهان تقدير هذه المدة التي تتناسب وتتلائم والجهه التي تم الإيكال ألا إ

لعلاقات فيينا ل اتفاقيةها سواء أكانت اختلافالمدة المناسبة لم يتم ذكرها ضمن الاتفاقيات على 

 ،وظروفهامتروك لكل حالة  الأمرحيث أن  ،البعثات الخاصة اتفاقيةم أم  1561الدبلوماسية لعام 

زير متروك لتقدير و  الأمرن أن ما استقر عليه الوضع الحالي ألا إمختلف به  الأمرعليه فان هذا 

 المعقولة.خارجية الدولة المستقبلة لتحديد الفترة 

 2وفي العراق فإنه لم يتم النص على القانون الذي يختص بامتياز الممثلين السياسيين ذو الرقم 

يادية والتي غير الاعت حوالفقد تم تحديد هذه الفترة في الأ عليهو  ،لمعقولةعلى الفترة ا 1535لسنة 

ومن المفيد الاشارة اليه ان مدة الفترة المعقولة  تستمر من اسبوع واحد وبمدة يومين حسب الظروف
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 ستناداً عائلته الا في حالة وفاته فان عائلته تستفاد في هذه المدة ا فرادتمنح للدبلوماسي فقط وليس لأ

 فرادأفيينا للعلاقات الدبلوماسية اذ تنص على أنه "يستمر  اتفاقية( من 35( من المادة )3الفقرة ) إلى

البعثة في التمتع بالامتيازات والحصانات التي يستحقونها حتى انقضاء فترة  أفرادالمتوفى من  أسرة

 فيهصنما هو لتإ سرةمعقولة من الزمن ممنوحة لمغادرة البلاد فمنح الفترة المعقولة بعد وفاة رب الأ

اسرته، وفي  ادأفر  إلىاذ ان هذه الفترة كانت مخصصة للمبعوث الدبلوماسي وبوفاته انتقلت  ،اعماله

ح كأي عائلته بعد وفاته فان أي منهم يصب فرادللمبعوث ام لأ ال انتهت الفترة المعقولة والمناسبةح

لك والتصرفات التي تصدر عنه بعد انتهاء ت فعالاجنبي يخضع لاختصاص المحاكم الوطنية عن الأ

 .الفترة"

قضة وذلك لمتنامن التساؤلات التي تتحدث حول الامكانات المختلفة وا مجموعةفقد ظهرت  عليهو 

 المحكمة لا يؤثر إلىعماله بصورة صحيحة وعملية الاحالة أداء لأ لان منح الحصانات يعد ضمان

عماله أن ن هذا الرأي غير سليم لأألا إ ،عمالهأعلى عمله بعد انتهاء المدة المعقولة لانه لا يزاول 

 (1). صدرت عنه لمصلحة دولته وليس لمصلحته الشخصية

لخاصة ا الأعمالالرسمية و  الأعمالولذلك نجد أنه ذهب أتجاه من الفقة للقيام بالتمييز ما بين 

المبعوث من المسؤولية ففي حال كانت  إعفاءالرسمية ويتم  الأعمالحيث يرى أن الحصانة تغطي 

غير  الرأيغير هذا  وامر الحكومية نجد أنبما يتلائم والأ ذات صفة رسمية ويتم تنفيذها الأعمال

علق وخاصة فيما يت الأعمالومحدد ما بين العديد من  صلان من الصعوبة أن يتم وضع حد فسليم لأ

خر عدم جواز رفع الدعوى على المبعوث الدبلوماسي بعد آبالمدة الطويلة حيث أنه قد ذهب رأي 
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وماسية عنه لدبلا انتهاء مهمته عن القضايا الناشئة اثناء تمتعه بالحصانة حتى في حالة زوال صفته

  .وفاته اثناء خدمته أو

بهذا الرأي ))تستمر  35في الفقرة الثانية من المادة  1561فيينا قد أخذت لعام  اتفاقية ونجد أن

التي يقوم بها الشخص اثناء اداء وظيفته بوصفه احد  الأعمال إلىالحصانة فائمة مع ذلك بالنسبة 

وعليه فالحصانة القضائية  ،1565لعام  البعثات الخاصة ةاتفاقيالبعثة(( وهذا ما اخذت به  أفراد

 أو ليهعللمبعوث الدبلوماسي تشمل اعماله الرسمية والخاصة سواء اثناء ممارسته لاعماله بصورة ف

تلك المبعوث الدبلوماسي لا يتمتعون ب أسرة أفرادن أ إلىنه تجدر الاشارة ألا إ ،اثناء الفترة المعقولة

فيينا التي صدرت الحصانات  اتفاقيةمن  36المادة  إلىاستناداً  ،الحصانة بعد انتهاء الفترة المعقولة

  (1). (36 – 25المواد عائلة المبعوث الواردة في ) أفرادالتي يتمتع بها 

  حصانة من حيث المكاننطاق ال الثاني: الفرع

ان من المعروف والمسلم به أن المبعوث الدبلوماسي يمتلك حصانة قضائية في الدولة المستقبلة 

 وأمقر عمله  إلىيتطلب المرور في دور ثالثة سواء أكان للذهاب  ن عمل الدبلوماسي نجدهألا إ

وذلك من أجل تمشية العديد من الامور ذات العلاقة بعملة وعمل وظيفتة، حيث  أوبلده  إلىالعودة 

على ان المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالامتيازات والحصانات  ان غالبية فقهاء القانون الدولي قد أكدوا

دما ثة عنثناء عبوره دولة ثالأ أوعمله  إلىثناء توجهه أالدبلوماسية عند وجوده في اقليم دولة ثالثة 

 . داء الدبلوماسي لعملهأمين جل تأأوذلك من  ،بلده إلىيكون في طريقه 
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البعثة بنفس الحصانات  أفراديتمتع على ان " 23في المداة  1527لعام هافانا  اتفاقيةولقد نصت 

دون دولهم في اية دولة يوج إلىالعودة  أووالامتيازات في الدولة التي يمرون بها على مقرات عملهم 

 ". يةكومات تلك الدولة بصفتهم الرسمثناء قيامهم بأعمال وظيفتهم على ان يقوموا بإشعار حفيها ا

المبعوث ) على ان 1525القانون الدولي لعام ونصت كذلك المادة الخامسة من قرارات معهد 

ة العود أومله ع إلىالدبلوماسي يتمتع بالحصانات والامتيازات في البلاد التي يمر بها اثناء توجهه 

  (1). (مؤقتة أووطنه بصفة نهائية  إلى

الدولة الثالثة بمنح  )تقومعلى ما يلي  1561فيينا لعام  اتفاقيةمن  1ف (41)ولقد نصت المادة 

 العودة لكل مبعوث أوالحصانة الشخصية وغيرها من الحصانات التي يقتضيها ضمان المرور 

تولي  إلىموجوداً فيه في طريقه  أودبلوماسي يحمل جوازه سمة لازمة منها ويكون ماراً بأقليمها 

بلاده ويسري ذات الحكم على أي فرد من  إلى أوفي طريق العودة اليه  أومنصبه في دولة اخرى 

 إلىللعودة  وأاً للالتحاق به مقرر  أوسرته ويكون متمتعاً بالامتيازات والحصانات ومسافراً بصحته أ

  بلاده(.

فإنه عند الاخذ بهذا المبدأ من النص القانوني نجد أنه لابد وان يحصل المبعوث الدبلوماسي  عليهو 

 خالياً من هذه السمة ففيالدولة المستقبلة، ففي حال كان جواز المبعوث  إلىعلى جواز للدخول 

 لىإ( الا ان بعض الدول قد سمحت للمبعوث الدبلوماسي بالدخول نه لا يتمتع باي حصانةفإحينها )

بدون وجود أي سمة دخول على سبيل المجاملة فهذا يعني ان المبعوث الذي لا يحمل جوازه  هاأراضي

مثل  يستوجب أن يتم تلافي الأمرفانه لا يتمتع بالحصانة وهذا  ،سمة دخول وقام بإرتكاب فعل ما

على تأشيرة دخول  1ف 42المادة  في 1565البعثات الخاصة لعام  اتفاقيةهذه الاشكال فلم تفترض 

                                                           

  .175 – 174ص سابق،مصدر  صباريني،غازي حسن ( 1)
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ثة وجد على اقليم دولة ثال أواحد موظفيها الدبلوماسيون  أواذا مر ممثل الوفد في البعثة الخاصة )

ة الثالثة كان على الدول ،دولة الموفدة إلىفي طريق عودته  أوتولي مهام منصبه  إلىوهو في طريقه 

  (1). (هعودت أولتي يقتضيها ضمان مروره وغيرها من الحصانات ا ،الحصانة الشخصية ان تمنحه

مقر  لىإوعليه فالحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث في دولة المرور من اجل الذهاب 

قضاء ل أواما اذا كان مروره في دولة ثالثة بغرض الراحة والاستشفاء  ،دولته إلىالعودة  أوعمله 

اعمال خاصة فانه في هذه الحالة لا يتمتع بالحصانة لان وجوده لا تقتضيه اعمال وظيفته 

  الدبلوماسية.

 المبعوث الدبلوماسي في دولة المرور يمكننا القول على أن الحصانة التي يتمتع بها عليهو 

الحصانة  لتنفيذ وتبدء هذهتعرف على "أنها حصانة مدنية وجزائية ومن اداء الشهادة وا الثالثة( )الدولة

يه وى قيد واحد وهو ما يقتض من دخوله الدولة الثالثة لحين خروجه منها ونجد أنه لا يمنعه من ذلك

العودة فاذا ما ارتكب عملًا موجب للمسؤولية على إقليم دولة الثالثة لا يتعلق  أوضمان المرور 

 (2). نه لا يتمتع بالحصانة"إبسلامة مروره ف

  

                                                           

  .316 – 313ص الدبلوماسية،الحصانة  الفتلاوي،سهيل ( 1)
 . 315 – 316ص ،( المرجع السابق2)
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 :نيالثاالمبحث 
 شخاصالأنطاق الحصانة القضائية من حيث 

سماء قوائم أ ن تعد وزارة الخارجية بصورة دائمة وتتضمنأنجد أنه قد استقر العمل الدولي ب

ما يرد  وان ما يتم اناطة هذه الصفة هو ،المبعوثين الدبلوماسيين ممن يتمتعون بالصفة الدبلوماسية

ن امتلاك الشخص جواز دبلوماسي لا يُعد كافياً لتمتع أعلى  ،في أسمائهم في القائمة الدبلوماسية

  (1). بد من ورود اسمهُ في القائمة صاحبه بالحصانة الدبلوماسية بل لا

ل الذين يحق لهم تمثي شخاصالأويعمل في البعثة عدة أصناف من الموظفين، الصنف الأول 

 شخاصلأادولتهم ويتمتعون بالصفة الدبلوماسية، وهم المبعوثون الدبلوماسيون، والصنف الثاني هم 

الث فهم ما الصنف الثأون والفنيون والمستخدمون دارية والفنية وهم الإداريالإ الأعمالالذين يقومون ب

 الخاصون لدى المبعوث الدبلوماسي. الخدم

  

                                                           

  .177 – 176ص سابق،مصدر  صباريني،غازي حسن ( 1)
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 :لثالثا المبحث
 شروط التنازل عن الحصانة القضائية

د حمل السلطات القضائية عن أعضاءستقر الفقة على أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها ا

 ونجد أن، (1) شغلهم منصب معين في القضاء ءأثناوصف القاضي وهذه الحصانة تستمر معهم 

مان أداء ض من أجل صلأقرارها بالأيتم للمبعوث الدبلوماسي  التي يتم منحهاالحصانة القضائية 

 لحسنةا العلاقات تنتمي للعلاقات الجيدة والحسنه من أجل تنميةمهام وظائفه في صورة مطلقة 

مة ك حر الدبلوماسي مسموح له أن ينته تعني أن المبعوث لابين الدولتين، لكن هذه الحصانة  والجيدة

 (2) .المعمول بها في الدولة المعتمد لديها الأنظمةالقوانين و 

دولته ويحط من السمعة  إلىلا يأتي بأي تصرف من الممكن أن يسئ  الأمرحيث ان هذا 

والا أنه قد أجاز ان يتم التنازل عن الحصانة القضائية وبالتالي يتضمن الخضوع لاختصاص كرامتها 

ة قد أثار مسالة التنازل عن الحصانة القضائية نتيج الأمرالمحاكم للدولة التي تعد معتمده لديها، هذا 

الدولة ل هي فالسؤال هتدور حول تحديد الجهة المختصة بالتنازل،  المتعددة التي فقهيةات الختلافالا

لابد هل و ،وما هو الشكل العام الذي يصدر عنه التنازل، الأمربالمعني  أورئيس البعثة  أوالمعتمدة 

هل سيكون التنازل واجب يقع على عاتق الدلة التي صريحا أم ضمنيا، و أن يكون التنازل  من أن

اء فقه والقضالكل من  ما بين اختلافمحل خلاف و  الأمرتعتمدة أم أنه مجرد أمكانية، ونجد أن هذا 

 .والتشريعات المختلفة

                                                           

 .115اد، مرجع سابق، صھجوده حسين ج( 1)
العام، كلية الحقوق  3هايل صالح عبيد الزبن، الأساس القانوني لمنح الحصانات والامتتيا ازت ألدبلوماسية مذكرة ماجستير في القانون ( 2)

 .73، ص2111جامعة الشرق الأوسط، 
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 ل عنيقوم بالتناز  يحق للمبعوث الدبلوماسي أنالقول بأنه  إلىمن الفقة أي ر ذهب حيث أنه 

د تم تأييدة في بعض الكتب وق الأمروهذا حكومته،  أي موافقةخذ أدون  وذلك القضائية الحصانات

حكومته،  هذا تم بموافقة، والتي تفترض ان قوانين بعض الدولالو  أخذت به أيضاً العديد من المحاكم

ضل ان الحالة الافالزيادة عن الحد والمغالاه، ويكون في مثل هذه  به يعد من قبيل الاعتدادأن عدم و 

ائية بصورة شخصية للتنازل عن الحصانات القض يتم الاكتفاء بالارادة النابعة من الشخص المستفيد

وهذا الرأي  ،لأعمالااللازم للقيام ب الأمربما يتناسب والسلطة التقديرية للقيام بتحديد ما هو  يتمتعالتي 

حصانته  يتنازل المبعوث الدبلوماسي عن يث أنه قدحخطيرة المشاكل قد تم أنتقادة لانه نوعا ما يثير ال

 الأمرا تراها مناسبة وهذفي أي لحظة  يليها قيام الحكومة بالاعلان عن الرفض بالتنازلالقضائية 

 بأن للدولة حق التنازل وخاصة أن العرف الدولي قد قام بالاقرار ،اجراءات الدعوىالذي يهدد  نجدة

 (1). ي في أي مرحلة تكون عليها الدعوىالدبلوماس ع بها المبعوثعن الحصانة القضائية التي يتمت

ساسية نجدها مقررة بصورة أيتمتع بها المبعوث الدبلوماسي حيث ان الحصانة القضائية التي 

ي صاحبة الحصانة هتقوم بمنح  الدولة التيفإن  عليهمنأجل اداء الوظيفة بغض النظر عن الشاغل، و 

ى صفة تتعد في مثل هذه الحالة نجدها لاأن صفة المبعوث الدبلوماسي التنازل عنها و الحق في 

تم تحديده من قبل الجهه التي تقوم بالتوكيل له وبالشكل الذي  الذي الإطار ضمنالوكيل الذي يعمل 

ك رأي نه ذهب هنالألا إه، حماية مصالحه وللموكل حق تقييد استعمال حقوقه من قبل وكيليكفل 

والتي  منه صلم للدولة وأن الأالحصانة القضائية تعد قاعدة من قواعد النظام العاالقول أن  إلىاخر 

 ، على الرغم من أن التنازلمن تلقاء نفسه الاختصاصتوجب على القاضي الوطني الحكم بعدم 

 الانه لا يملك أي حق للتنازل عنهعن حصانته القضائية، من قبل المبعوث الدبلوماسي  أصلالح

                                                           

 .256رجع سابق، ص سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية، م( 1)
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لتي تتمتع ا الامتيازصاحبة  هااعتبار يتطلب أن يصدر ذلك من قبل دولته فقط ب مرالأحيث ان هذا 

ورة المكلف بها بص بالأعباءولضمان حرية ممثليها من أجل القيام  استقلالهابه للمحافظة على 

 (1). بهدف حماية مصالحها صحيحة

ات عفاءالإ تلك على أنهاالحصانة  قامت بتعريفالمراسيم بوزارة الخارجية المصرية  بينما ادارة

والنظم الاجرائية التي يخضع لها المواطن المعاملة بالمثل المعمول ويقررها  إليهمن بعض الاعباء الم

العرف الدوليين احكام القانون و  وتجاوبا مع ،احتراما لمبدأ به دوليا ةالأجنبيالتشريع الوطني لتلك الفئة 

 (2). وظائفها عضائها بمهامأتسهيلا لقيام هذه البعثات و 

 : 6المادة ي في الأردنجاء في نص قانون العقوبات وقد 

حكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها أتسري  -1

 .فيه

 :تعد الجريمة مرتكبة في المملكة -2

غير  جريمة أفعالأي فعل من  أوالعناصر التي تؤلف الجريمة  أحدض هذه المملكة أر تم على  إذا. أ

 .فرعي أوي أصلفعل اشتراك  أومتجزئة 

" للحكومة 16ه في مادت 1554سنة ل 21الامتيازات المصري رقم  أوونص قانون الحصانات 

موظف قنصلي لأي دولة لا تمنح  أوحصانات لأي ممثل دبلوماسي  أوان ترفض منح امتيازات 

 )3)". لموظفيها القنصليين أوحصانات مماثلة لممثلي مصر الدبلوماسيين  أوامتيازات 

                                                           

 .327عبد الرحمان بشيري، مرجع سابق، ص، ( 1)
سلطات الامن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الواقع النظري والعلمي مقارنا بالشريعة الاسلامية، دار المطبوعات  الملاح،فادي ( 2)

 .311، ص 1553الجامعية، القاهرة ،
 .3،4، ص1551،الجامعة، الإسكندريةشباب  العام، مؤسسةبلخشب، الوسيط في القانون الدولي  عشوش، عمراحمد عبد المجيد ( 3)
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 شخاصلأا" يتمتع الممثلون الدبلوماسيون والموظفون القنصليون والمنظمات و 13ه ونص في مادت

 .(1)يهإي اتفاق تكون مصر طرفا ف أوالتي منحها لهم القانون الدولي  الأخرىبالامتيازات والحصانات 

ن المبعوث الدبلوماسي لا أن م 1561م الفرنسية سنة كفي قرارات إحدى المحا وأيضا ما جاء

ي مصر محكمة الاستئناف ف أكدتةيتمتع بالحصانة القضائية إلا في حدود وظيفته، ونفس الشيء 

مزايا وحصانات جامعة الدول العربية حيث جاء في المادة  اتفاقيةأقرت بذلك أيضا  ماك 1535سنة 

 (2) :منها ما يلي 11

مرات الفرعيـة في جامعة الدول العربية والمؤت أوفي الهيئات الرئيسة  عضاءيتمتع ممثلو الدول الأ -1

منه  مقر اجتماعاتهم وعودتهم إلىالجامعة أثناء قيامهم بأعمالهم وسفرهم  إليهاالتي تدعو  ،الدولية

 :بالمزايا والحصانات الآتية

 .حجز أمتعتهم الشخصية أوحجزهم  أوعدم جواز القبض عليهم  -

ن عملا بوصفهم ممثلين لدولهم ويتضح م أوتابة ك أوالحصانة القضائية فيما يصدر عنهم قولا  -

يما يتعلق ف عضاءيف أنها منحت الحصانة القضائية الجزائية لممثلي الدول الأكنص الاتفاق السابق 

قترفونها بالنسبة للجرائم التي ي بالجرائم التي تصدر عنهم أثناء ممارستهم أعمال وظيفتهم فقط أما

ا لذلك القضائية الجزائية وتخضع تبع الخاصة فأنه تخرج من نطاق الحصانة أوبصفتهم الشخصية 

 (3). م الوطنية للدول المضيفةكالمحا

 :يالأردنمن القانون  11المادة وفي 

رجي السلك الخالا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو "

 ”. الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام أصلوالقن
                                                           

 .555سابق، ص الشامي، مرجععلي حسين ( 1)
 .63ص 1535، السادس، القاهرة ، العدد251رقم  المحاماة، القرارمجلة ( 2)
 .31 سابق، ص الدبلوماسي، مرجعسهيل حسين الفتلاوي، الحصانة القضائية للمبعوث ( 3)
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ي على نون الدولالاخذ بسمو القا إلىي حيث أنه أتجه الأردنرأي القضاء بينما فيما يتعلق ب

ار محكمة قر قد جاء في و  ،قانون محليدولية و  اتفاقيةذلك في حال التعارض بين القانون المحلي و 

القضاء اجمع الفقه و : "( تمييز / حقوق2114/2/25بتاريخ )( 3565/  2113ية رقم )الأردنتمييز ال

 ،المعاهدات الدولية على القوانين الداخليةعلى سمو الاتفاقيات و  الأردننها لدى جميع دول العالم و م

حيث يات ومعاهدات الدولية بانه لايجوز تطبييق احكام اي قانون داخلي يتعارض مع هذه الاتفاقيو 

في جلسة حقوق  يالأردنوقد جاء في الرد  "هو ماجرى عليه قضاؤنا بلا خلافو  يمكن تطبيقها معا

ية الهاشمية الأردن: ان المعاهدات الدولية التي صادقت عليها حكومة المملكة 2111الانسان لعام 

 القانون 24المحلية النافذة بدلالة نص  تسمو على القوانينزءا لايتجزأ من التشريع الوطني و تعتبر ج

ة في معاهدة دولي أوحكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص أتسري  لاي: "الأردنالمدني 

 (1)ا". ية الهاشمية يتعارض معهالأردننافذة في المملكة 

على  1535لسنة  4أما في العراق فبالرغم من صراحة قانون امتيازات الممثلين السياسيين رقم 

منح المبعوث الدبلوماسي الحصانة القضائية المطلقة فان بعض الممارسات العملية تدل على ان 

 تبليغ طلبت وزارة العدلية من وزارة الخارجية 1552العراق اخذ بالحصانة القضائية المقيدة ففي عام 

/  616محكمة صلح بغداد في الدعوى المرقمة  إلىية في بغداد بالحضور الأردنمستشار السفارة 

ن وزارة الخارجية لم تبلغ مباشرة بسفارته أنما طلب ألا إعن دين ترتب بذمته لصالح المدعي  552

 (2). تبليغه بواسطة المحامي الذي وكله المستشار للدفاع عن حقوقه في الدعوى المذكورة

                                                           

 .https://www.khaberni.com/news ، على الرابط:البعثات الدبلوماسية أعضاءحصانة (، 2116بخاري، سعد، )( 1)
  .141 – 132ص الدبلوماسية،الحصانة  الفتلاوي،سهيل ( 2)
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ولم تدفع وزارة الخارجية بالحصانة القضائية التي يتمتع بها المستشار كما ان المستشار لم يدفع 

بذلك ايضاً وهذا يدل على ان المحاكم العراقية ترى خضوع المبعوث الدبلوماسي لاختصاص المحاكم 

 تمانع من قية كانت لاالعراقية في الدعوى المدنية المتعلقة بمصلحته الشخصية كما ان المحاكم العرا

 (1). السير في هذه الدعاوى

ان  ذإان الحصانة القضائية المدنية للمبعوث الدبلوماسي هي مطلقة إلى خر آوذهب اتجاه 

التي  لالأعماالمبعوث الدبلوماسي يتمتع على خلاف النظرية المقيدة بحصانة مطلقة سواء أكانت 

اصة ليتسنى له القيام بأعباء وظيفته بصورة صحيحة الخ الأعمال أوالرسمية  الأعماليمارسها من 

أييد الحصانة ت إلىولقد ذهبت بعض المحاكم الفرنسية  ،عضائهاأ أوودون تفرقة بين رئيس البعثة 

القضائية المدنية المطلقة للمبعوث الدبلوماسي وأعتبرت هذه الحصانة وحدة لا تتجزأ فلا فرق بين 

كما ويؤيد الفقه والقضاء الانكليزي الحصانة القضائية المطلقة  ،اعماله الرسمية واعماله الخاصة

ة الخاصة وسواء أكان الضرر نتيج أوللمبعوث الدبلوماسي سواء تعلق التصرف بأعماله الرسمية 

علاقة عقدية ام نتيجة فعل ضار ارتكبه المبعوث الدبلوماسي وله حق الدفع بالحصانة في أية مرحلة 

ا يؤيد الحصانة المطلقة كل من ايطاليا والولايات المتحدة وكوبا وتايلند كم ،تكون عليها الدعوى

نون )قا 1535لسنة  4خذ العراق بهذا الاتجاه في القانون رقم أواسبانيا والبرتغال وليبيا ومصر كما 

ة الأجنبي ان الممثلين السياسيين للدولامتيازات الممثلين السياسيين( حيث نصت المادة الأولى فيه )

الذين يعتبرون من حاشيتهم وفق التعامل الدولي مصونون من سلطة المحاكم المدنية في  شخاصالأو 

هم وأموالهم وفق التعامل الدولي من القبض أشخاصالأمور المدنية والتجارية والجزائية وتصان 

  (2). (الأخرىوالتوقيف والحجز من قبل المحاكم والسلطات 

                                                           

  .141ص ،( المرجع السابق1)
  .145 – 141ص نفسه،المصدر ( 2)
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ن السفارة لا تدفع بالحصانة القضائية المدنية بصورة أن العمل جرى في العراق على ألا إ

صحيحة انما تمتنع عن تبليغ المخاطب بورقة الدعوتية لمبررات تذكرها السفارة في جوابها على 

الدعوتية والتي غالباً ما تتعلق بموضوع النزاع لاسباب معنوية تحاول فيها عدم المساس بسمعة 

يكية لأمر اطلبت وزارة العدل تبليغ احد المبعوثين الدبلوماسيين في السفارة  1555ففي عام  ،اموظفيه

يه عن لإفي بغداد بإنذار وعلم وخبر تبليغ صادر من كاتب عدل شمالي بغداد حول تخلف الموما 

بلغ ساس انه دفع المأغير مبلغة على  وراقدينار فأعيدت الأ 611دفع المبلغ المدان به والبالغ 

 (1). المذكور

لمدنية القضائية ا لقى التعارض بين وجهتي النظر السالفتي الذكر حول مدى الحصانةأولقد 

الذي  الأمر 1561الدبلوماسية لسنة  للعلاقات للمبعوث الدبلوماسي على المؤتمرين في مؤتمر فيينا

التي ترضي غالبية الدول تجاه مدى الحصانة القضائية  تباعحدى بهم ان يحدوا السياسة الواجبة لا

الرسمية  لأعمالاقامت بالتمييز بين  تفاقيةالمدنية اللتي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي فان هذه الا

الخاصة فالمبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية المدنية المطلقة بالنسبة لاعماله  الأعمالو 

در هذا الالتزام أما بالنسبة لاعماله الخاصة فأنه يتمتع بحصانة قضائية مطلقة الرسمية أياً كان مص

( على سبيل الحصر حيث يخضع لها المبعوث 31) بعض الحالات التي وردت في المادة استثناءب

الدبلوماسي للاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية في الدولة المعتمد لديها في موضوعات محددة 

 (2): وهي

ما لم  ،الخاصة الكائنة في اقليم الدولة المعتمد لديها ى العينية المتعلقة بالأموال العقاريةالدعاو  .1

  البعثة.غراض أتكن حيازته لها نيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في 

                                                           

  .145 – 144ص الدبلوماسية،الحصانة  الفتلاوي،سهيل ( 1)
 . 266 – 266ص الدبلوماسي،القانون  سهيل الفتلاوي،؛ وما بعدها 145ص نفسه،المصدر ( 2)
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 أوورثياً  وأ مديراً  أوبشؤون الارث والتركات التي يدخل فيها بوصفه منفذاً  المتعلقةالدعاوى  .2

 وذلك بالأصالة عن نفسه لا نيابة عن الدولة المعتمدة.  ،موصى له

تجاري يمارسة في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه  أوالدعاوى المتعلقة بأي نشاط مدني  .3

 (1). الرسمية

المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء في المسائل المدنية  إعفاءان  ،من المفيد الاشارة اليه

هؤلاء بل ان ل ،إليهاالذين قد يكون مديناً لهم في الدولة الموفد  شخاصالألا يعني ضياع حقوق 

عدم القيام بالتزاماته عند مطالبتهم له  أوذا ما رفض المبعوث الوفاء بديونه إفي حال  شخاصالأ

هو احد  اذا كان المدين ،تقديم شكوى أما للرئيس المباشر للمبعوث الدبلوماسي إلىان يلجؤوا  ،ودياً 

دم اما اذا كان المدين هو رئيس البعثة فان الشكوى تق ،رئيس البعثة إلىالبعثة قدمت الشكوى  ءأعضا

يقرروا ما  ن. ولرؤساء البعثات المشكو منه أوذلك عن طريق وزير خارجية الدائنوزير خارجيته  إلى

وفي  محاكم بلده أماميشرون على الدائن بلزوم مقاضاة المبعوث  أواذا كانوا يجبرونه على الوفاء 

محاكم بلد المبعوث للمطالبة بحقه وذلك وفقاً للإجراءات  إلىهذه الحالة يكون على الدائن ان يلجأ 

( )ان 4ف  31نص المادة ) إلىوالاصول القانونية التي يقضي بها قانون هذا البلد وذلك استناداً 

الدولة   تُعفيه من الخضوع لقضاءلا إليهاحصانة الممثل الدبلوماسي بالنسبة لقضاء الدولة الموفد 

استدعاء ب إليهاوذلك بان يقوم وزير خارجية الدولة الموفد  ،إليهالموفدة( ويمكن ان تحل هذه الاشك

 رئيس بعثة العضو الدبلوماسي )موقع الضرر( وذلك لحل الموضوع ودياً حتى لا يلقي بظل له على

 (2). العلاقات بين البلدين

                                                           

القانون  الفتلاوي،سهيل ؛ 556ص سابق،مصدر  الشامي،علي حسين ؛ 163 – 161ص سابق،مصدر  يني،غازي حسن صبار ( 1)
   .261 – 267ص الدبلوماسي،

  .114 – 113ص سابق،مصدر  المغاريز،القاضي عاطف فهد ( 2)
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عن حقه في  ويتنازل إليهاالقضاء المحلي في الدولة الموفد  إلىوقد يقبل الدبلوماسي بالخضوع 

ي هذه . فيكون لدائنه فالدولة الموفدة وان يكون صريحاً  ويشترط في التنازل ان يصدر من عفاءالإ

ي الدعوى فالقضاء المحلي والذي يصبح في هذه الحالة مختصاً بالنظر  إلىالحالة رفع دعوى مباشرة 

ية فانه المحاكم الوطن أمامقام المبعوث الدبلوماسي برفع دعوى  إذاالحالة ما  وفي هذه ،والفصل فيها

أي دفع  لىإالحصانة القضائية بالنسبة  إلىيصبح خاضعاً لقضائها ولا يجوز له بعد ذلك ان يستند 

 . يصلعارض يتصل مباشرة بالطلب الأ طلب أو

 أوعٍ ي سواء كمدالإقليمومن الجدير بالذكر ان تنازل المبعوث عن الحصانة وخضوعه للقضاء 

ر على أمواله في حالة صدور حكم في غي أومدعي عليه فأنه لا يعني اتخاذ اجراءات تنفيذية ضده 

تناداً خر بهذا الخصوص اسآتتخذ اجراءات تنفيذية ضده لابد من ان تنازل مستقل  فلكي ،صالحه

ي ة لا ينطو إداري أوأي دعوى مدنية  إلى)ان التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة  32م /  لىإ

 . ستقل(معلى أي تنازل عن الحصانة بالنسبة لتنفيذ الحكم اذ لابد في هذه الحالة الاخيرة من تنازل 

للبنانية ا لا تطبق الشريعة»على أنه قد نصت  من قانون العقوبات اللبناني 22 ونجد أن المادة

انب ما تمتعوا الاج أصلفي الارض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقن

مما يدل على ان القانون اللبناني كر س العرف «. بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام

البعثة الدبلوماسية بالحصانة. وقد تقنن هذا العرف الدولي  عضاءالدولي المستقر الذي يعترف لأ

لبنان بموجب القانون رقم  إليها( التي انضم 17/4/1561فيينا للعلاقات الدبلوماسية ) اتفاقيةبموجب 

لبنان ايضاً  إليها( التي انضم 24/4/1563فيينا للعلاقات القنصلية ) اتفاقية، وبموجب 16/1561

 .22/1564بموجب القانون رقم 
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 أصلغلى "تمتع موظفي السلك الخارجي ولقن 22نص قانون العقوبات اللبناني في المادة و 

نص حول  من أي خالٍ  هالجزائري، فانأما بالنسبة للتشريع ، الأجانب بالحصانة القضائية الجنائية

 .الموضوعهذا 
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 :الخامسالفصل 
 النتائج والتوصياتالخاتمة، 

 .النتائج والتوصيات والخاتمة والمراجع هذا الفصل يتناول

 الخاتمة

من خلال الدراسة ما يتعلق بها من خلال الحصانات  إليهاتم الوصول كانت هذه أهم النتائج التي 

وهي التي قد شهدت وجود توافق في جميع التشريعات الداخلية للمبعوث الدبلوماسي القضائية 

جميع جوانب النظريه الا أن الجوانب العملية لها نجد والخارجية وذلك من خلال الاعتراف بها في 

الواضح في مدى تطبيقها والنطاق الذي تعمل لدية فنجد  ختلافأنها قد شهدت نوع من التباين والا

نه نجدها حيث أ بالشهادة، الأدلاءو وكذا الحصانة من التنفيذ  ةداريالإالمدنية و أن الحصانة القضائية 

د ان ، ونجالتقييد في دول أخرىونتيجة عدم في بعض الدول، أطلاقها قد لقيت نوع من الحد من 

إطار  فيالحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي هنالك تساهل وتهاون وعدم تطبيق موضوع 

تطبيق ما نصت عليه اتفاقية فيينا، فنجد ذلك في بعض التصرفات الدولية في الممارسات الدولية 

ت والاغتيالات وأخذ الرهائن وذلك في إطار استغلال الحصانة وذلك من خلال اقتحام السفارا

القضاء من جانب من هم متمتعين بالحصانة  أمامالدبلوماسية وذلك من خلال التهرب من المثول 

لخطف ا الأعمالالقضائية وذلك بسبب نشاطهم في غير نطاق مهامهم الدبلوماسية، ومن بين هذه 

المساس والتأثير على حقوق الإنسان والتي ينجم عنها ضياع  إلىقد أدى  الأمرهذا والقتل...الخ، 

لبعثات بادلان، فنجد أن عمليات تالممثلين الدبلوماسيي أفعالحقوق المتضررين في التعويض من جراء 

يادة الدولة يث يقوم بإظهار سالمبعوث الدبلوماسي ممثل رسمي ودائم بح والتي يعد حيالها الدبلوماسية

ها الوطنية وتنميتها وتقويتها ومن أجل السير الحسن من أجل القيام بوظائفها والقيام براز قدراتوا  
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بواجباتها منحت مجموعة من الحصانات ومن بينها الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي التي لا 

ية والتي العلاقات الدبلوماستحقيق سير  إلىالذي يرمي بصورة أساسية شك في أهميتها وضرورتها 

ية البعثات الدبلوماسية بحيث تشكل ضمانا لحمايتهم الشخص أفرادي كافية لضمان استقلالية وحرية ه

عيد الدولي على الصأفضل نتائج وفاعليه وأهداف تحقيق  إلىوالأداء الفعال لوظائفهم، كذلك تهدف 

الذي  دفالحصانات والامتيازات لتحقيق الهةعليه كان لابد من أن يتم أستغلال على أكمل وجه، 

 .صعوبات أويمكننا من ممارسة المهام المنوطة بها دون أية عوائق 

 النتائج

جرائية ولكل منها نطاق  -1 للحصانة القضائية حدود شخصية محددة وواضحة، وهنالك موضوعية وا 

 مكاني وزمني من حيث الجرائم التي تشملها وتترتب عليها.

تعلقة ها سواء أكانت تتعلق بالوظيفة وغير الماختلافتشمل الحصانة القضائية جميع الجرائم على  -2

 أي مخالفة. أوجنحة  أوانواعها سواء أكانت جناية  اختلافبها وعلى 

نه العديد قد نتج ع الأمرهذا سوء استعمال الحصانة القضائية من قبل المبعوثين الدبلوماسيين  -3

فكر ت ة حيث أنها قد أصبحتجذب أنتباة العديد من المجموعات الدولي إلىمن الاثار التي قد أدت 

 التي نصت الإجراءاتوالمقترحة لوضع حد لهذا المشكل خاصة وأن  الممكنة الإجراءاتجديا في 

 .لا تحقق الهدف المراد انتظاره 1561عليها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

يه من يعف لا الأمرهذا قضاء الدولة المستقبلة  لاختصاصإن عدم خضوع الممثل الدبلوماسي  -4

 (.المرسلة)الخضوع لقضاء الدولة الموفدة 
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الدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي تتنوع ما بين الحصانة الجزائية  إن الحصانات -5

 لأدلاءامن قام بإجراءات التنفيذ عليه و عن  يكونبالحصانة التمتع  ة حيث أنداريوالمدنية والإ

 .بشهادته

 فيينا للعالقات الدبلوماسية ومنحتها للمبعوث اتفاقيةالحصانة القضائية المدنية قد أقرتها  -6

الرسمية التي يقوم بها نيابة عن دولته، وهناك  الأعمالبالدبلوماسي في الدعاوى المدنية الخاصة 

ة لكن الحصانب الأخرىالمتعلقة بأعماله الشخصية الخاصة به والتي تتمتع هي  اتستثناءالابعض 

 .محددة حالاتفي 

مدنية بالمبدأ الخاص بتقييد الحصانة ال أخذت قات الدبلوماسيةلافيينا أخذت للع اتفاقية نجد أنو 

التي يزاولها المبعوث الدبلوماسي بصفته الشخصية، وهي تلك  الأعمالو وقصرته على التصرفات 

 الأعمالو لتركة وا بالميراثوالتصرفات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية والدعاوى المتعلقة  الأعمال

 .والتصرفات المتعلقة بالنشاط المهني والتجاري
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 التوصيات

ة تخلفها في نتيجالاتفاقيات الدبلوماسية التي تنظم قانون العلاقات الدبلوماسية  إعادة النظر نحو -

ثات بحصانة بع الأمرللدول في مجال العلاقات الدولية، خاصة إذا تعلق مسايرة التطور الحضاري 

 .دبلوماسية للدول المتقدمة

في  ، وتكون أكثر تفصيلا لما هو واردالحصانات الدبلوماسية صوص وطنية تفسرلابد من وجود ن -

 فينا. اتفاقية

 بلوماسيا مشتركا يستمد قواعده ومقوماته من النظام العربي الإسلامي،د لدول العربية نظامتتبني اان  -

 .بحيث يكون أكثر ملائمة وانسجاما ويكون له تأثير في تطوير القانون الدولي الدبلوماسي

 إعادة النظر في اتفاقيات الحصانة الدبلوماسية بما يتعلق بجرائم الحرب. -

القضائية للمبعوث الدبلوماسي وبالتالي   الملاحقةما كان الحصانة القضائية ليست اعفاء من  -

تمكين اجراء محاكمته امام محاكم دولته ، لذا اقتضى الامر ان تتضمن اتفاقية فيينا للعلاقات 

الدبلوماسية نصاً يلزم بموجبه الدولة الموفدة بارسال ) مذكرة قضائية ( الى الدولة الموفد اليها وبعد 

لمبعوث قد تمت محاكمته لدى محاكمها الوطنية وقد صدر بحقه حكم اجراء المحاكمة تفيد بان ا

 . نهائي مكتسب الدرجة القطعية ، مع ارفاق صورة مصدقة عن الحكم

اضافة نص جديد في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية يتضمن التزام المبعوث حال انتهاء وظيفته  -

ي الدبلوماسية ) وثيقة خطية ( تفيد براءة ذمته من أان يقدم الى سلطات الدولة الموفد اليها وبالطرق 

 . ديون أو التزامات مالية نشات اثناء وجوده في الدولة الموفدة

يتعين على الدول الموقعة او التي تروم بالتوقيع او التصديق على النظام الاساسي للمحكمة  -

هذه  التسليم وذلك لان مثلالجنائية الدولية عدم الدخول في مثل هذه الاتفاقيات التي تعفي من 
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من محتواها فضلًا ان القيام بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات تخالف  57الاتفاقيات تؤدي الى فراغ المادة 

 . من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 32المادة 
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية

 ،ة في الواقع النظري والعلمي سلطات الامن والحصانات والامتيازات الدبلوماسي فادي الملاح
 311، ص 1553بالشريعة الاسلامية، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة،مقارنا 

 ( ،القانون الدبلوماسي، دار المعارف بالإسكندرية، ص2115أبو هيف علي صادق .)77. 

  1561اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

  ،ة، العام، مؤسسة شباب الجامع الوسيط في القانون الدولياحمد عبد المجيد عشوش،عمر بلخشب
 .3،4ص ،1551الإسكندرية،

 دار الثقافة، 1أشرف محمد غرايبة، الحصانة الدبلوماسية وضرورات حماية األمن القومي، ط،
 99.ص  2114 .، الأردن

 (،الحصانة الشخصية لرؤساء الدول الاجنبية والمبعوثين 2116-2115اوشاعو رشيد ،)
لوماسيين و الآليات القانونية لتنفيذها، مذكرة للحصول علي شهادة الماجستير، جامعة الدب

 1صالجزائر،

  أيمن فتحي محمد، فتحي محمد الجندي، حق الدفاع الشرعي في مواجهة األشخاص المتمتعين
 ،2115الدراسات العربية للنشر، مصر،  ، مركز1بالحصانة في القانون الدولي العام، ط

 .272ص

 ( الحصانة الدبلوماسية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية.2115بالي، سمير فرنان .) 

 ،على الرابط:البعثات الدبلوماسية أعضاءحصانة (، 2116) بخاري، سعد ، 
https://www.khaberni.com/news 
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 عاصر، لمبشيري عبد الرحمان حصانة الدبلوماسية بين الشريعة الاسالمية والقانون الدولي ا
أطروحة دكتو اره، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الاسالمية، قسم العلوم الاسالمية، جامعة الحاج 

 .222، ص 2112/2113لخضر باتنة، 

 ،بلوماسي، جامعة القادسي، كليـــه دالحصانة القضائية للمبعوث ال (،2116) بيداء علي ولي
 القانون.

 127الجنائية، دار الجامعة الجديدة، ص الإجراءات(، نظم 2113)،ثروت، جلال. 

  1564الجريدة الرسمية الصادرة سنة 

 ( الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين، رسالة دكتوراه، كلية 1557خلف، كمال بياع .)
 الحقوق جامعة القاهرة.

 ( ،1565راتب، عائشة ،)القضائية للمبعوثين الدبلوماسييين، المجلة المصرية للقانون  الحصانة
 .56الدولي، ص

 لحقوق ا رحيمة لدغش، سيادة الدولة وحقها في مباشرة التمثيل الدبلوماسي، أطروحة دكتوراه، كلية
 .6(، ص 2114-2113جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، )

 ئية الاتحادي، مطبوعات جامعة الجزا الإجراءاتالوجيز في شرح قانون  ،رمضان، مدحت
 .55الامارات العربية المتحدة، ص

  ث الفاعلة في المجتمع الدولي،بح الأطرافزكرايء أزم وعبد الفتاح ولد حجاج، العلاقات الدولية و
لنيل شهادة الإجازة في القانون العام،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، 

 17-16، ص2114-2113جامعة الحسن الأول، السنة الجامعية، 

 (،القانو 1571سهيل حسين الفتالوي ،)الدبلوماسي، الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي  ن
-146في القانون العراقي، أطروحة دكتوراه للدكتور حسين سهيل الفتالوي، جامعة بغداد، ص 

147. 
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  سهيل حسين الفتلاوي، محاضرات في القانون الدبلوماسي والقانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة
 3، ص2111الجرش، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 

  المالحقة القضائية أم إفلات من العقاب؟  :الشديفات، حصانة المبعوث الدبلوماسيشادي عدنان
 .1العدد  14م مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية املجلد 2116يونيو 

 ،دبلوماسي )دراسة نظرية (، الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث ال2116) شادية رحاب
جل نيل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم القانونية، جامعة باتنة، (، أطروحة مقدمة من أوتطبيقية
 الجزائر.

  71، ص1565التوزيع، بيروت، ب ط،ن الدولي العام، الأهلية للنشر و شارل روسو، القانو 

 ( ،القانون الدولي العام في السلم والحرية، ط1556-1557الشافعي محمد بشير،)مكتبة 6،
 363الجالء الجديدة، المنصورة، ص 

 ( ،ال2115الشامي، علي حسن ،) دبلوماسية، نشأتها تطورها وقواعدها، ونظام الحصانات
 .34ص،دار الثقافة، عمان، الإصدار 1والامتيازات الدبلوماسية، ط

  القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة، مطبعة جامعة  إلى(، المدخل 1571عزيز، )شكري، محمد
 دمشق.

  2116لد ارسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، صالح الدين عامر، مقدمة، 
 635ص

 ( ،لسنة 26(، التحكيم طبقاً للقانون رقم )2112الصاوي، أحمد )116، مرجع سابق، 1554. 

 ( ،الوظيفة القنصلية والدبلوماسية في القانون والممارسة1576عاصم جابر ،)لبحر ، منشورات ا
 .444لبنان، صالمتوسط، بيروت، 

  ،عبد الكريم كاظم عجيل، القانون الدبلوماسي والقنصلي، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى
 22ص ،2113
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 ( ،الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي في ضوء 2115عزوز لغالم ،)ا للعلاقات فيين اتفاقية
 الحقوق سعيد حمدين.، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية 1561الدبلوماسية لعام 

  علاء أبو عامر، الوظيفة الدبلوماسية، نشأتها، مؤسساتها، قواعدها وقوانينها، دار الشروق للنشر
 213ص  ،2111، الطبعة الأولى، الأردنوالتوزيع، 

 ،الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني، القانون الدولي (، 1556)علوان عبد الكريم
 .251، ص الأردنالمعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

  لوماسية فيينا، محاضرة القيت في الدورة الدب اتفاقيةعلي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي بعد
 .214،ص 1561حكومة الكويت، ،مطبعة 1،ط1561الثانية لوزارة الخارجية الكويتية عام 

 71، ص1علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف بالاسكندرية، مصر، ط. 

 (،الدبلوماسية المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 2116غازي حسين صباريني ،)42. 

 ( ،الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي في ا1571الفتلاوي، سهيل حسين .)ي، لقانون العراق
 مطبعة جامعة بغداد.

 15فؤاد عبد المنعم رياض: الحصانة القضائية للدولة، ملحق المجلة المصرية للقانون الدولي رقم ،
 55،ص1563

 القانونية ذاته. الحصانة( الخاصة بأحكام 111) إلى( 57والمواد ) داريقانون محكمة القضاء الإ 

  145الجزء الثاني، ص ص 1556المتحدة في كتابها السنوي لعام قرار لجنة القانون الدولي للامم 
-147 

  63ص 1535،العدد السادس،القاهرة،251مجلة المحاماة،القرار رقم 

  محمد حافظ غانم، العالقات الدبلوماسية والقنصلية، مطبعة النهضة مصر، القاهرة، ط
 .131،ص1561
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 ت على الموظفين الدبلوماسيين بوزارة محمد ملوح، الدبلوماسية والبروتوكول، محاضرات ألقي
 .1555الشؤون الخارجية الجزائرية، عام 

  1756-1755مشروع القانون الدولي العام 

  ،دار الثقافة 2(،، الحصانة الدبلوماسية بين النظرية و التطبيق، ط2111)المغاريز، عاطف فهد،
 .31ص، الأردنللنشر، عمان، 

 (،قانون الع2117منتصر سعيد حمودة ،) ،لاقات الدبلوماسية والقنصلية، دار الفكر الجامعي
 .41،35الإسكندرية، الطبعة الأولى، ص ص

 (،الصلات بين العلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية، منشورات 2113منيرة ابو بكر محمد،)
 . 161،ص2113الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولي، 

 (،حصانة 2115-2114موسى واعلي بكير ،) القضائية المدنية للمبعوث الدبلوماسي، مذكرة
 .32-31لنيل شهادة ماجستير، فرع قانون دولي وعلاقات دولية، جامعة الجزائر، ص ص

  لمحكمة العدل الدولية يالأساسالنظام. 

 ( ،العلاقات الدبلوماسية و القنصلية، تاريخها، قوانينها وأصولها، دار 2111هاني الرضا ،)
 132الطبعة الثانية، صالمنهل اللبناني، 

  ،القانوني لمنح الحصانات و الامتتيا ازت ألدبلوماسية مذكرة  الأساسهايل صالح عبيد الزبن
 73،ص2111العام، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط،  3ماجستير في القانون 

 (الحصانة الشخصية لرؤساء الدول األجنبية والمبعوثين 2116-2115وشاعو رشيد ،)
يين والآليات القانونية لتنفيذها، مذكرة ماجستير في القانون الدبلوماسي، كلية الحقوق، الدبلوماس

 22جامعة الجزائر ص

  ،وليد بيطار: القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى
 ص121-122،ص 2117
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 ( ،وسائل المنظمة للعالقات 2115-2114وليد عمران،)التمثيل الخارجي  -الخارجية
بكلية الحقوق  ( 1 )مذكرة مقدمة لنيل درجة ااماجستير يف القانون الدويل، نوقشت  -والمعاهدات

 15-17بجامعة قسنطينة ص 
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 ةالأجنبيالمراجع 

 "les représentants diplomatiques de chacun des parties contractants 
jouent sur le territoire de l'autre des privilèges et immunités accordés 
par le droit international généralement connu". Nations Unies, recueil des 
traités, Vol 1, p: 339, cit par: Philipe Cahier, Op, cite, p 32. 

 commercial quelle soit " de ses fonctions exerces par l agent 
diplomatique dans l état accréditaire en dehors ."officielles 

 D une action concernant une profession libérale ou une activité 

 John Alderson Foote: Privat international law. Sweet and Maxwell 
.l.london 1925p210. 

 L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’état accréditaire une activité 
" professionnelle en vue dune gain personnel 

 Satow. Ser,Ernest Satow A, Guide Diplomatic practice,london,1957 p 
202 

 

 

 

 


